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 مقدمــة
 

بندرة هطول الأمطار   العالم، وتتميز  المناطق القاحلة إلى الشديدة الجفاف من  المنطقة العربية ضمن  تصُنف 
وتقلبها، وبمعدلات تبخر عالية، وهذا يجعل المنطقة واحدة من أكثر مناطق العالم إجهادًا مائياً. وقد أدى النمو  

والتنمية الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي شهدتها المنطقة إلى انخفاض كبير في توافر المياه  السكاني الحاد  
العذبة للفرد. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع استمرار النمو السكاني، إذ من المتوقع أن يصل عدد سكان  

هذا يعني أن المنطقة بأسرها ستعاني من  .1،2ةمليون نسم  500إلى أكثر من   2030المنطقة العربية بحلول عام 
النماذج المناخية أنه في فترة منتصف إذ فقر مائي مطلق. وسيزيد من تفاقم حالة الندرة تغير المناخ  دلت نتائج 

% من مساحة المنطقة العربية لتناقص في متوسط الهطول السنوي، بينما ستتعرض  47القرن سيتعرض نحو 
ة في قيم متوسط الهطولات المطرية السنوية. أما في فترة نهاية القرن فستبلغ المساحة  % منها إلى زياد53نسبة  

%، والمساحة التي ستتعرض إلى زيادة  41التي ستتعرض لتناقص في متوسط الهطول المطري السنوي نسبة  
   3.% من مساحة المنطقة العربية59في قيم متوسط الهطولات المطرية السنوية ستبلغ قيمتها 

 
تعتمد الدول العربية على أنواع مختلفة من الموارد المائية لتلبية الطلب المتزايد عليها، سواء كانت موارد تقليدية  
أو غير تقليدية. تشمل موارد المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية، بينما تشمل موارد المياه غير التقليدية مياه 

ة، ومياه الصرف الصحي    المعالجة، ومياه الصرف الزراعي، وتجميع المياه، واستمطار السحب.  البحر المحلاا
 

يُستخدم لتلبية الطلب المتزايد على المياه في    بعد المياه السطحية، ،تشكاِّل المياه الجوفية ثاني مصدر رئيسي للمياه
مجلس التعاون الخليجي  المنطقة العربية. ومع ذلك، يصل الاعتماد على المياه الجوفية في بعض البلدان، مثل دول  

. وحتى في البلدان الغنية نسبياً بالمياه السطحية  4%80والأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة وليبيا، إلى أكثر من  
مثل مصر وسورية والعراق، يتزايد الاعتماد على المياه الجوفية بسبب الزيادة المطردة في الطلب على المياه،  

سطحية. وتستخدم معظم موارد المياه الجوفية في البلدان العربية من قبل قطاع الري  وانخفاض إمدادات المياه ال
 بشكل رئيسي، يليه قطاعا البلديات والصناعة.

 
تعاني العديد من طبقات المياه الجوفية في المنطقة العربية من الاستغلال المفرط )الجائر( بسبب التوسع الكبير  

تعتمد على المياه الجوفية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأسباب،  في الزراعة المروية التي  
مثل: الاستجابة لفترات الجفاف وانخفاض إمدادات المياه السطحية، أو زيادة الإنتاج الزراعي سواء لأغراض  

 .  (cash crops)  5زيادة الاكتفاء الذاتي، أو لتصدير المحاصيل الريعية
 

الأنشطة  وبالإضافة إلى اس عن  بالتلوث الناتج  تخدامها المفرط، فإن المياه الجوفية في المنطقة العربية مهددة 
البشرية والزراعية والصناعية والمنزلية. إن تدهور جودة موارد المياه الجوفية، سواء بسبب الاستغلال المفرط  

اه، وتفاقم مشكلة ندرة المياه في المنطقة  أو التلوث، سيؤدي في النهاية إلى تقليل إمدادات المياه، وزيادة شح المي
 العربية. كما سيؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية والأضرار التي تلحق بالبيئة والأنظمة البيئية.

 
هذه الت دعم جوهري لإدارة المياه الجوفيإلى   دراسةهدف  خلالتقديم  إعداد مبادئ  ة في المنطقة العربية من 

أن   توجيهية حول إدارة استخراج المياه الجوفية التي تشمل أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة التي يمكن 
تساعد في تطوير وتنفيذ وإنفاذ أنظمة إدارة استخراج المياه الجوفية لتحسين إدارة موارد المياه الجوفية في المنطقة  

   العربية.
 

  .الدكتور وائل معـــلابالتعاون مع هذا المنشور    ، الاسكوا،آسيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب  لقد اعد

 
1 Al-Zubari, 2014. 
2 Mualla, 2018. 
3 ACSAD 2017. 
4 Al-Zubari, 2014  
5 Molle and Closas, 2017. 
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العربية واستخداماتها، و  –أولاً  الإطار التشريعي موارد المياه السطحية والجوفية في المنطقة 
 والمؤسساتي لإدارة المياه في المنطقة

 
 العربيةموارد المياه واستخداماتها في المنطقة   -1
 

قاحلة إلى شديدة الجفاف بندرة هطول الأمطار وتقلبها  ،من العالم تقع المنطقة العربية ضمن منطقة    ،وتتميز 
 .كبيراً  إجهادًا مائياًالتي تعاني كواحدة من مناطق   العربية  المنطقةمما يجعل معدلات تبخر عالية،  بو
 

الاجتماعية والاقتصادية السريعة التي شهدتها المنطقة إلى انخفاض كبير في  أدى النمو السكاني الحاد والتنمية 
متر   1000)البالغة    6،7( عتبة "ندرة المياه"22من    17. تجاوزت غالبية الدول العربية )فر المياه العذبة للفردتوا

  500عتبة الفقر المائي الحاد البالغة    دون العديد منها حتى  لمياه المتجددة للفرد سنوياً(، بل يقع  مكعب من موارد ا
يبلغ المتوسط   في حين متر مكعب / للفرد / سنوياً ) 700متر مكعب / للفرد / سنة. يبلغ متوسط المنطقة حالياً  

 .8متر مكعب / للفرد / سنوياً(  7،240العالمي حوالي  
 

المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا بناءً على النمو السكاني المتوقع، مما يقلل من توافر المياه العذبة إلى أقل من ومن  
، حيث من المتوقع أن يصل عدد سكان المنطقة العربية    20309متر مكعب / للفرد / سنوياً بحلول عام   500

سيزيد من تفاقم  ستعاني من فقر مائي مطلق. ومليون نسمة. هذا يعني أن المنطقة بأسرها  500إلى أكثر من  
 %.20تغير المناخ الذي من المتوقع أن يقلل من موارد المياه المتجددة في المنطقة بنسبة  حالة الندرة  

 
تعتمد الدول العربية على أنواع مختلفة من الموارد المائية لتلبية الطلب المتزايد عليها سواء كانت تقليدية أو غير 

تشمل موارد المياه غير التقليدية مياه البحر   بينماشمل موارد المياه التقليدية: المياه السطحية والجوفية،  تقليدية. ت
المحلاة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه الصرف الزراعي، وتجميع المياه، واستمطار السحب. تعتمد  

بشكل    تعتمد الأردن والمغرب وسورية  في حين مصر والعراق والسودان بشكل أساسي على المياه السطحية،  
دول مجلس التعاون الخليجي )المملكة العربية السعودية والإمارات العربية  وأكبر على المياه الجوفية.   تعتمد 

 المتحدة والكويت وقطر والبحرين( بشكل كبير على مياه البحر المحلاة.
 

% من المياه المستخدمة،  85حيث تستهلك حوالي    ،الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه في المنطقة العربية  تعد
 .10من إجمالي استخدام المياه على التوالي  %7و،  %8بينما يستهلك القطاعان البلدي والصناعي حوالي  

 

 موارد المياه الجوفية في المنطقة العربية -2
 

  متر مكعب، معظمها علىمليار  45لي  موارد المياه الجوفية المتجددة في المنطقة العربية محدودة، وتقدر بحوا
على المياه السطحية خاصة أثناء  من الأنشطة التي تعتمد  شكل طبقات المياه الجوفية الضحلة المعاد تغذيتها 

 .11الفيضانات الكبيرة
 

تتوافر مصادر المياه الجوفية غير المتجددة )أو المياه الجوفية الأحفورية( في مناطق واسعة نسبياً في المنطقة  
العربية وعلى أعماق أكبر نسبياً، لا سيما في الصحراء وشبه الجزيرة العربية، ويتم تقاسمها بين العديد من البلدان  

  شاد،في المنطقة. وتشمل هذه المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي والتي تتقاسمها مصر وليبيا والسودان وت
وطبقة الديسي الجوفية المشتركة    جلس التعاون الخليجي،ك بين دول موالخزان الجوفي العربي الشرقي المشتر

 
6 Al-Zubari, 2014. 
7 Mualla, 2018. 
8 Al-Zubari, 2014. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid. 



المملكة العربية السعودية والأردن  ة غير المتجددة بطريقة غير . تُستخدم غالبية مصادر المياه الجوفي12،13بين 
  .14، مما يهدد توافرها في المستقبل لتلبية احتياجات عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة مخططة

إلى  ، وأيضاً  الجوفية  ومن المتوقع أن يؤدي الاستخدام المفرط لهذه الموارد إلى انخفاض مستمر في مستوى المياه
من   وتداخل المياه المالحة    (Drought and Desertification)التصحر  ووالجفاف    salinization  تملح ال

 .(Saltwater intrusionالبحر)  
 

العربية. ومع    مصدر رئيسي للمياه يستخدم لتلبية الطلب المتزايد على المياه في المنطقةتمثل المياه الجوفية ثاني 
في بعض البلدان، مثل دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والأراضي  يصل الاعتماد على المياه الجوفية  ،  ذلك

الغنية نسبياً بالمياه في البلدان    وتجدر الإشارة هنا إلى أنه حتى  .15%80الفلسطينية المحتلة وليبيا، إلى أكثر من 
، يتزايد الاعتماد على المياه الجوفية بسبب الزيادة المطردة في الطلب على  السطحية مثل مصر وسوريا والعراق 

خدم معظم موارد المياه الجوفية في البلدان العربية من قبل قطاع  ستت خفاض إمدادات المياه السطحية.  المياه، وان
 البلديات والصناعة. يليه قطاعا  ،الري بشكل رئيسي

 
المفرط، فإن المياه الجوفية في المنطقة العربية مهددة بالتلوث الناتج عن الأنشطة البشرية    خدامهااست  بالإضافة إلى

بسبب الاستغلال المفرط أو  تدهور جودة موارد المياه الجوفية، سواء   . إن 16والزراعية والصناعية والمنزلية
تفاقم مشكلة ندرة المياه في المنطقة  و المياه،  شح في النهاية إلى تقليل إمدادات المياه، وزيادة  سيؤدي ،  التلوث

 العربية. كما سيؤدي إلى زيادة المخاطر الصحية والأضرار التي تلحق بالبيئة والأنظمة البيئية.
 

 العربي  مموارد المياه الجوفية في العالالتوسع في استخدام  محركات  -3
 

العقود  إن التوسع الهائل في استخدام المياه الجوفية في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص على مدار  
المنظمات  من قبل كل من الدول و  بتشجيع  أبضاً   حصللمجرد زيادة عدد السكان، وإنما    م يحدثالماضية ل  الأربعة
أدى إلى الاستغلال المفرط للعديد من طبقات المياه الجوفية في المنطقة.    الأمر الذي ،  والمزارعين أنفسهم  ةالمانح

الاستجابة  و يمكن أن يعزى هذا الارتفاع في استغلال المياه الجوفية إلى مجموعة متنوعة من الأسباب، مثل: 
أو زيادة الإنتاج    ،الفقرالحد من    و، أدعم سبل العيش الريفية  وأ  وانخفاض إمدادات المياه السطحية،  لفترات الجفاف

)على سبيل المثال    cash crops  يةريعال  تصدير المحاصيللأو    ،الزراعي سواء لأغراض زيادة الاكتفاء الذاتي
الجوفية في المنطقة  قد لوحظ خاصة . و، المغرب(ةالسعودية، الأردن، سوري في استغلال المياه  زيادة هائلة 

 :17العربية في ثلاث حالات مختلفة
 
، حيث تم تطوير في المنطقة العربية  مشاريع الري   بعض  في  للمياه السطحية والجوفية  الاستخدام المشترك .1

الستينيات والثمانينيات مشاريع قبل العديد من البلدان في المنطقة بين  من   ري عامة واسعة النطاق من 
،  حيان في بعض الأا في المياه  نقصً   شاريعواجهت هذه الم  قدالمياه السطحية. و  اعتماداُ على  القرن الماضي

، تحول  الاستخدامات الأخرى. ونتيجة لذلكزيادة التقلبات المناخية والمنافسة مع   بسبب عدة عوامل منها
للاستفادة من المياه المتاحة في طبقات المياه      conjunctive use شتركالمزارعون إلى الاستخدام الم

 إلى تكاليف أيضاً  بشكل كبير، إلا أنه أدى  مشاريع الري الجوفية. وقد أدى ذلك إلى تعزيز الكفاءة الكلية ل
 .الانخفاض المستمر في منسوب المياه الجوفية تشغيل إضافية تكبدها المزارعون نتيجة

 

 
12 ESCWA, 2009. 
13 Al-Zubari, 2014. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 Molle and Closas, 2017. 



،  محاصيلهم  مردود  أتاح إمداد المياه الجوفية للمزارعين زيادة حيث ،البعليةالري التكميلي في المناطق  .2
مثل المغرب    العربية  في أوقات الجفاف. وقد لوحظ هذا في العديد من البلدان في المنطقة هاتأمين  مكنهم من و

 ة.بشكل بارز في لبنان وسوريوتونس واليمن، و
 
استخدام المياه الجوفية لتوسيع الزراعة في المناطق القاحلة أو    ،توسيع الحدود إلى الصحاري  .3 حيث تم 

الصحراوية. استثمرت شركات الأعمال التجارية الزراعية الكبيرة في بلدان مثل الجزائر ومصر والأردن  
باً(  في الآبار للاستفادة من المياه الجوفية )الأحفورية غالوالسودان  والمغرب والمملكة العربية السعودية  

في الزراعة من الإعانات الحكومية  الاستثمارية  في أعماق كبيرة. بشكل عام، استفادت مثل هذه المشاريع  
ط على استخراج  بوتم تشجيعها من خلال أنظمة الدولة المتساهلة وعدم وجود ضوا   ،السخية والحوافز المالية 

 المياه الجوفية.
 

 الجوفية في العالم العربيموارد المياه التوسع في استخدام  حوافز  -4
 

     18المياه الجوفيةللاستثمار على   كبير  دعمتقديم ، بأحياناً جنباً إلى جنب مع بنوك التنمية    ،العربية  قامت الحكومات
لمحاصيل )السعودية(، وتوفير دعم لأسعار  امن خلال توفير العديد من الحوافز والاستثمارات، كحوافز لأسعار  

ودعم التوسع في إنتاج المحاصيل المروية والثروة الحيوانية  وقود الديزل وأسعار شراء المحاصيل )سورية(،  
  21،22، 20، 19مان(المورد المائي )عُ  يةحدودمالقائمة على المياه الجوفية من خلال توفير الإعانات بغض النظر عن 

  معداتبار من خلال تقديم التسهيلات للقطاع الخاص لاستيراد المضخات والمحركات وودعم عمليات حفر الآ
المصارف الزراعية لشراء المضخات وتجهيزات الري   الحفر )اليمن(، وتقديم القروض المالية الميسرة من 

الدعم الحكومي لمشاريع التوسع الزراعي القائم   لىمن أهم الأمثلة ع . و23،24(، تونس)ألأردن، اليمن، المغرب
المملكة العربية السعودية منذ سبعينيات القرن الماضي من خلال    على المياه الجوفية في المنطقة العربية ما قدمته

القطاع   عامي    جماليةالإ  تهاقيملغت ، بما في ذلك توفير قروض مالية بدون فوائد بالزراعيسياسات دعم  بين 
 ي.مليار دولار أمريك  7,7  1998و  1974

 
  قتصادالاإلى توسع هائل في    ،استراتيجيات المزارعين إضافة إلى    ،وقد أدت الحوافز المختلفة التي وفرتها الدول

زادت مساحة الأراضي المروية من  ، على سبيل المثال،  المياه الجوفية. في المملكة العربية السعودية  القائم على
القمح بشكل  )مزروعة ب  1992مليون هكتار في عام    1,6إلى حوالي    1971هكتار في عام    400,000أقل من 
بئر للأغراض الزراعية بين عامي   100,000أكثر من    وتم حفر،  25(الشركات الزراعية الكبيرة  من قبل  أساسي
في  بئر    124,000إلى    1988في عام  بئر  53,000بار من ارتفع عدد الآ. وفي سورية،  262000و    1974

  1990ه في عام تشير بيانات اليمن إلى أنو.  27،28خلال تلك الفترة القصيرة  نتيجة الدعم الحكومي،  1994عام 
هكتار في    37,000تقدر بـ  كانت ، في حين هكتار  310,000  بلغت مساحة الأراضي المروية بالمياه الجوفية

 .197429عام 
 

 عواقب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوثها -5
 

 
18 World Bank, 2007. 
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التغذية ومناطق التصريف باستثناء و. طبقات المياه الجوفية هي أنظمة ديناميكية في تفاعل مستمر مع مناطق 
التغذية(، فإن اعتماد المسطحات  حالة طبقات المياه الجوفية الأحفورية )المحصورة وغير المتجددة من خلال 

الجوفية   المياه  بين  هيدرولوجية واسعة النطاق  بتبادلات  الجوفية مشروط  المياه  على  البيئية  والنظم  المائية 
 .30والمسطحات المائية

 
  ، لا سيما عندما تكون إعادة تغذية الخزان الجوفي بطيئةللمياه الجوفية إلى عواقب وخيمة  يؤدي الاستغلال المفرط 

الضخ   ،نسبياً ها( بسبب انخفاض منسوب المياه  و نضوب، وتقليل انتاجية الآبار )أمما يؤدي إلى زيادة تكاليف 
 الجوفية.  

، وقد أدى الافتقار الشائع إلى حماية مناطق يع بشدة باستغلال المياه الجوفيةيمكن أيضاً أن تتأثر تصريفات اليناب
إلى زيادة هذه التأثيرات السلبية. على سبيل المثال، في واحة فتناسة في جنوب تونس، كانت المياه  بيع االينتغذية 

منذ   ، بدأصها وفقاً لحقوق المياه. ومع ذلكالجوفية تُستغل تقليدياً من خلال جمع تصريف الينابيع الطبيعية وتخصي
استخراج المياه    نتيجةتدفق المياه من الينابيع الطبيعية والآبار الارتوازية في الانخفاض    سينيات القرن الماضيخم

جفت ينابيع عديدة   . كذلك31الجوفية مباشرة من خلال الآبار العامة العميقة لتطوير الزراعة في الواحات الأخرى 
في واحة تدمرفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا )على سبيل ال والبحرين،    ،ةسوري  في  مثال، الينابيع 

 (، بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية المرتبط بالضخ الزائد.32إلخ   والجزائر،والصحراء الغربية في مصر،  
، مع زيادة الملوحة في طبقات المياه  تهايمكن أن يؤدي الاستخراج الجائر للمياه الجوفية أيضاً إلى تدهور نوعي

ويمكن أن يكون للزراعة أيضاً تأثير سلبي على  (.  مان وعُ الجوفية الساحلية بسبب تسرب مياه البحر )مثل تونس
يجة  تنجودة المياه الجوفية، حيث لوحظ ارتفاع كبير في تركيز النترات في المياه الجوفية في العديد من المواقع  

"  هبوط الأرض "الاستخراج المفرط للمياه الجوفية  عن    ومن الآثار السلبية الأخرى الناجمة  للنشاطات الزراعية.
land subsidence. 

 
على ما سبق  يمكن   تلخيص عواقب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية باختصار بالاتي:  بناءً 

 النضوب الكبير والواسع للمستودعات الجوفية في اغلب مناطق الدول العربية. .1
 تغير نوعية المياه الجوفية وتقليل كمياتها  .2
(  Depression zonesبروز مناطق المنخفضات المائية )  و  ةهبوط حاد في مستويات المياه الجوفي .3

   اتجاهات حركة المياه الجوفية  روتغي
 (Land subsidence)حدوث الانخسافات او هبوط الأرض   .4
 (Drought and desertificationالجفاف والتصحر ) .5
 (Saltwater intrusionتداخل المياه المالحة من الابحر في المناطق الساحلية ) .6
 تسهيل حركة الملوثات باتجاهات مختلفة في الاحواض المائية الجوفية . .7

 
 

العربية -6  حاكمية إدارة المياه الجوفية في المنطقة 
 
ة  الحاجة إلى تحقيق حاكمي   33دراسة أجراها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول إدارة المياه في العالم العربي   ددتح

ة الجيدة للمياه بما في  حاكميفعالة من أجل تحسين أزمة المياه في المنطقة العربية. كما حددت العناصر الرئيسية لل
البيئية والاقتصادية، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين.    ذلك الإنصاف، والشفافية، والمساءلة، والاستدامة

"الحاكمية الرشيدة" في إدارة المياه الجوفية، أجمعت العديد من و نهج  على أهمية اتباع  في معرض تأكيدها 
ونقص التحكم في عمليات  على أن ضعف مراقبة المياه الجوفية،  مانحة دولية التي أجرتها منظمات   الدراسات
والافتقار إلى القواعد واللوائح  عدم وجود منظمات رسمية لإدارة المياه والسياسات عبر القطاعات،  و،  جالاستخرا

 .ة غير الفعالةها جوانب منتشرة لأنظمة الحاكميعلى أنالرسمية )أو ضعف تطبيقها( 
 

30 Molle and Closas, 2017. 
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العربية  الجوفية الإطار التشريعي والمؤسساتي لإدارة المياه -7  في المنطقة 
 

قوانين    . فعلى سبيل المثال، سنُت(أو عدة قوانين )تستند إدارة المياه في معظم الدول العربية إلى قانون محدَّد للمياه  
والأراضي الفلسطينية المحتلة  (،  1988والأردن )(،  2005وسورية )  (،2000محدَّدة للمياه في كل من لبنان )عام  

(، والمملكة  2016(، والمملكة المغربية )2000وسلطنة عمان )  (،1975وتونس )  ،(2002)واليمن ،  (1996)
وقد اعتبرت الغالبية العظمى من هذه الدول  .  (3)أنظر الملحق رقم  من الدول    وغيرها  (2020العربية السعودية )
 .على ترخيص للانتفاع بهاالمياه السطحية والمياه الجوفية ملكية عامة للدولة ويمكن الحصول  في تشريعاتها أن  

 
للحفاظ عليها كما ونوعاً وتنظيم ومراقبة عملية     وقد سنت بعض الدول العربية تشريعات خاصة بالمياه الجوفية

في    2000لعام   2166والقرار رقم    في الأردن،  2002استخراجها، كنظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته  لعام 
، والقانون  أصحاب الآبار بتركيب العدادات اللازمة على آبارهم واتباع طرق الري الحديثةالذي يلزم جميع  سورية  

بشأن تنظيم المياه الجوفية    2016لعام    15، والقانون رقم  لحماية المياه الجوفية في إمارة دبي  2008لعام    15رقم  
  بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة،  2011لعام    2في إمارة أبو ظبي، والقانون رقم  

  1988لعام    1ه الجوفية في البحرين، والقانون رقم  بشأن استعمال الميا  1980لعام   12والمرسوم الأميري رقم  
 .(3)أنظر الملحق رقم    وغيرها بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية في قطر،  

  



 في المنطقة العربية  استخراج المياه الجوفية  دارةلإالارشادية المقترحة   مبادئال  -ثانياً 
 

الملحق ) لإعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالا1يتضمن  الارشادية المقترح اتباعها  الفعالة   دارة( المبادئ 
المؤشرات المتعلقة (  2لاستخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية ومراقبتها كماً ونوعاً، في حين يتضمن الملحق )

الارشادية   . استخراج المياه الجوفية  لإدارة بالمبادئ 
 

يتم التعرف على الاستغلال الجائر للمياه الجوفية من خلال انخفاض منسوب المياه الجوفية والتأثيرات الأخرى  
.  وتشمل هذه الآثار تجفيف الينابيع والأراضي الرطبة،  34،35التي لم يعد من الممكن إهمالهاو  ،غير المرغوب فيها

، وهبوط الأرض، وجفاف الآبار، وتدهور نوعية المياه الجوفية،  رالجريان ألأساسي في الأنهاوانخفاض تدفق 
 وتسرب المياه المالحة.

 
 : 36يمكن تصنيف السياسات الرئيسية الهادفة إلى الحد من الاستغلال الجائر لطبقات المياه الجوفية في أربعة أقسام 

 
 ،وزيادة نضوب طبقة المياه الجوفية( منع حفر آبار جديدة  1
 ،اه المستخرجة من الآبار الموجودة( ضبط أو تقليل المي2
 صطناعياًا  طبقة المياه الجوفية بالمياه  أو إعادة شحن   عبر الأحواض ( زيادة الإمداد من خلال نقل المياه3
 الجوفية.( تجنب تدهور )تلوث أو تملح( طبقات المياه 4
 

تتطلب السيطرة على توسع الآبار وانتشارها إطاراً قانونياً مناسباً، وإرادة سياسية قوية، ونشر موظفين ميدانيين، 
بالإضافة إلى القدرة على فرض عقوبات تدريجية وذات مصداقية على المخالفين. ويعد التحكم في شركات الحفر  

تشارها. كذلك يمكن تقليل عدد الآبار  نفي ضبط توسع الآبار واوترخيصها أيضاً أمراً ضرورياً للمضي قدمًا  
 المستخدمة عن طريق إعادة شرائها وضمان ردمها وإغلاقها. كذلك يمكن من حيث المبدأ ردم الآبار غير القانونية. 

  
وفي  يعد تسجيل الآبار، من أجل التقدير الكمي لعدد نقاط السحب وحجم المياه التي يتم ضخها من الخزان الج 

شرطاً لا غنى عنه للإدارة الجيدة للمياه الجوفية. وفي معظم حالات الاستغلال المفرط، تم حفر العديد من الآبار  
إلى الأنظمة الإدارية الصادرة بهذا   أصحاب الآبار  المفترض أن يستجيب  الإدارة، ومن  دون ترخيص من 

 .الخصوص وأن ويتقدموا لتسجيل آبارهم والتصريح عنها
 

عن كميات المياه المستخرجة. من هذا المنطلق    دورية  بد من وجود أجهزة يمكنها تزويد المديرين ببياناتكذلك لا
فإن فرض استخدام العدادات لمراقبة الكميات المستخرجة يعد شرطاً ضروريا للإدارة الجيدة للمياه الجوفية، على  

 .الرغم من ممانعة بعض مستخدمي المياه الجوفية لذلك
 

استخراج المياه الجوفية في المنطقة    دارةلإفيما يلي إلى المبادئ الرئيسية الواجب توفرها في نظام فعال  نتعرض  
 العربية.

 

 وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية -1
 

من حيث المبدأ، يفضل وجود تشريع خاص بالمياه الجوفية في كل دولة )أي قانون المياه الجوفية( ينظم استخراج  
الجوفية ضمن تشريع عام  أن تكون المياه  النضوب والتلوث، بدل  المياه الجوفية واستخداماتها وحمايتها من 

المنطقة العربية، ونذكر على سبيل المثال، القانون    للموارد المائية في الدولة. وهذا متبع في العديد من الدول في
حماية  شأن ب  2008لسنة   15بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي، والقانون رقم    2016لسنة    5رقم  
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بشأن تنظيم استخراج  المياه الجوفية وحمايتها  في    2013( لسنة  1المياه الجوفية في إمارة دبي، والقانون رقم )
بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية في البحرين، والقانون    1980لسنة    12الفجيرة، والمرسوم بقانون رقم  إمارة  
  85المتعلق بتنظيم حفر المياه الجوفية في قطر، ونظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    1988لسنة   1رقم  
(  والجمهورية العربية السورية   العربية السعوديةفي الأردن. غير أن بعض الدول العربية )كالمملكة    2002لسنة  

 اعتمدت قانونا عاما لإدارة المياه السطحية والجوفية معاً.
 

 اعتبار المياه الجوفية ملكية عامة -2
 

من الضروري أن يتضمن تشريع المياه الجوفية نصاً صريحاً يشير بوضوح إلى أن ملكية المياه الجوفية تعود  
استخراجها واستخدامها يخضع للضوابط التي تضعها الهيئة المسؤولة عن تنظيم شؤون المياه الجوفية.  للدولة، وأن  

بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي على أن المياه    2016لسنة    5فعلى سبيل المثال، ينص القانون رقم  
تغلالها للضوابط والمعايير والاشتراطات  الجوفية الموجودة في الإمارة تكون ملكا لها، ويخضع استخراجها واس

شؤون المياه الجوفية. كما تنص المادة  من القانون نفسه على أنه   10الصادرة عن الهيئة المسؤولة عن تنظيم 
جاوز أربعة عشر يوما من تاريخ ت"يلتزم كل من اكتشف عرضا مياها جوفية أن يخطر الهيئة بذلك خلال مدة لا ت

 اكتشافها".  
 

"أن جميع مصادر المياه الموجودة   1988لسنة    18من قانون سلطة المياه رقم    25ردن تنص المادة وفي الأ
أو    الإقليميةأوفي باطنها وفى المياه    ضداخل حدود المملكة ملكا للدولة سواء كانت تلك المصادر على سطح الأر

   لأحكام هذا القانون".  وفقااستعمالها أو نقلها إلا    زولا يجو  ةليخالأنهر أو البحار الدا
 

الوفي   رقم  ةسوريالجمهورية العربية  المياه  قانون  أن   2005لسنة    31، ينص  المياه الجوفية الممكن    على 
استثمار المياه العامة من قبل الجهات    استجرارها من الآبار ومن الحوامل الجوفية كافة تعد من المياه العامة، وأن 

 .امة والخاصة ولأي غرض كان يخضع لرخصة مسبقةالع
 

المياه رقم    5وفي لبنان تنص المادة  يمنع استغلال موارد المياه  "انه    16/10/2020  تاريخ  192من قانون 
المياه هي ملك عام وغير  على ان " 10كما تنص المادة  ."  الجوفية دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة

 ".للتملك أو للتصرف بها بأي شكل من الأشكالقابلة للاستحواذ أو 
 

سلطنة عمان تعتبر ثروة   فيعلى أن المياه   2000لسنة   29وفي عمُان ينص قانون حماية الثروة المائية رقم 
استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم خطط   التيوطنية، ويخضع استخدامها للضوابط  تضعها الوزارة لتنظيم 

يحظر    التيالتنمية الشاملة للدولة، ويجب أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص تحديد مناطق الحماية والأعمال  
لحفر الآ والقواعد المنظمة  بترخيص،  داخلها إلا  الأفلا مزاولتها  وصيانة  واستخدام مياهها  وصيانتها  ج  بار 

 تلوث مائي.   أي وتمديدها، وقواعد واجراءات مراقبة المياه للكشف عن حدوث  
 

 :وجود هيئة عامة مختصة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية -3
 

الهيئة الوطنية المناط بها إدارة وتنظيم وترخيص  من الضروري أن ينص تشريع المياه الجوفية بوضوح على 
شؤون المياه الجوفية، وأن يحدد المهام الرئيسية التي تضطلع بها هذه الهيئة. على سبيل المثال، ينص القانون  

البيئة" هي الهيئة الوطنية   2016لسنة    5رقم   المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي على أن "هيئة  تنظيم  بشأن 
وترخيص شؤون المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي، ولها على وجه الخصوص القيام  المختصة بإ دارة وتنظيم 

  :بالمهام الآتية
 
رسم السياسة العامة المتعلقة بإدارة وتنظيم وحماية المياه الجوفية بالتنسيق مع الجهة المعنية بالطاقة في   .1

 الإمارة



 السياسة العامةوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ   .2
 الرقابة والتفتيش على الآبار والتأكد من التزام مالكيها بالشروط والضوابط المحددة .3
 الاشراف على عمليات حفر الآبار والاختبارات التي تجرى عليها .4
 حصر وتسجيل الآبار القائمة، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها .5
 عليها  تحديد الآبار التي يتوجب تركيب عدادات .6
  اصدار كافة التراخيص المتعلقة بحفر الآبار واستخراج المياه الجوفية .7
 .إصدار ترخيص تركيب وحدات تحلية لغير أغراض الشرب على الآبار وترخيص نقل المياه الجوفية .8
  تسجيل وتصنيف مقاولي حفر الآبار، واصدار تراخيص مزاولة مهنة الحفر .9

  لجوفية التي يسمح باستخراجها من البئر وأغراض استخدامهاتحديد كميات المياه ا .10
 

على أن بلدية دبي هي الجهة الوطنية    2008لسنة    15كما ينص قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي رقم  
  في ذلك إصدار تراخيص حفر الآبار، والموافقة على ترخيص  المعنية بإدارة شؤون المياه الجوفية في الإمارة بما
 ات المياه التي يصرح باستخراجها، وغيرها من المهام.يالشركات العاملة في مجال حفر الآبار، وتحديد كم

 
على أن استثمار المياه العامة من قبل    2005لسنة    31، ينص قانون المياه رقم  ةسوريالجمهورية العربية الوفي  

مسبقة، وأن وزارة الري )التي أصبحت فيما بعد الجهات العامة والخاصة ولأي غرض كان يخضع لرخصة  
وزارة الموارد المائية( تقوم بمنح رخص حفر الآبار بناء على الجهة طالبة الترخيص وذلك ضمن كمية المياه  

طرق الري الحديثة في الأغراض الزراعية، وترشيد استخدام المياه في    مبشرط استخدا  ضالمتاحة في كل حو
 الأغراض الأخرى.

 
قانون حماية الثروة المائية رقم وفي  الهيئة  أن وزارة  موارد المياه هي    2000لسنة   29عمُان يتضح من 

من هذا القانون بوضوح   2الوطنية المناط بها إدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه في السلطنة إذ تشير المادة 
الاستغلال الأمثل بما يخدم    هاالوزارة لتنظيم استغلال هذه تضعها  التييخضع  للضوابط  إلى أن استخدام المياه   

على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة  منه إلى أنه  3، كما تشير المادة   خطط التنمية الشاملة للدولة
  حالة حدوث ذلك اتخاذ  يأية منطقة بالسلطنة ، وعليها ف  يكمية ونوعية المياه ف  يللحيلولة دون حدوث تدهور ف

 ما يلزم للحد من التدهور ومعالجته.  
 

 يدهاازتضبط أعداد الآبار و -4
 

إن المهمة الأولى في عملية تنظيم استخدام المياه الجوفية في خزان جوفي معين هي التحكم في عدد الآبار التي  
 :الجوفية أن تبدأ بـتستخرج منها المياه والحد منها. ونتيجة لذلك، يتوجب على أية دولة تطبق إدارة المياه  

 
  تشرع( معرفة من الذي يقوم باستخراج المياه والكميات المستخرجة، وأين يتم الاستخراج ولأي غرض، وان 1
 .تسجيل الآبارلبار، وأن تطلق حملات  إنشاء قوائم جرد للآب

عملية الترخيص بالحفر، وترخيص الآبار الجديدة2 و  أ ، هاتعميق أو  ،الآبار  والسماح بالتغيير )تنظيف  ،( تنظيم 
 .وزيادتها  الآبار ضبط أعداد( وذلك لاستبدالها

 

 تسجيل الآبار وترخيصها -5
 

معالجة الاستخراج ال رئيسيين:    جائرتعتمد    اً استجرار   التي تعدا كميةال الأولللمياه الجوفية على تحديد عاملين 
وهذا يقود بشكل عام إلى ضرورة تحديد من يقوم بالضخ،    جائر. ال  الاستجرار  هذامن    تقليلال  يةكيف  والثاني  ،جائراً 



باستمرار    تكرريقول مأثور    ذلك انطلاقاً من و  ،الضخ )أي مواقع آبار الضخ( الكمية المستجرة، وأين يتمما هي  و
 .37،38،39،40،41"لا تعلمه، "لا يمكنك إدارة ما وهو

 
إلى ينظر  هذا المنطلق  مواقع الاستجرار  للكميات الضخ المستجرة، و  Quantificationالكمي   التحديد من 

استخراج المياه الجوفية  على أنه شرط أساسي لاتخاذ قرارات مستنيرة)الآبار(   . وهذا التحديد  في عملية تنظيم 
.  ونوع الاستخدام( كمية الضخ،  و  ،الموقع  من حيث)  الآبارخصائص    إلى التعرف على  يهدف بشكل أساسيالكمي  

إلى لم تكن مرخصة وربما جعلها قانونية  ،تسجيلها كما يهدف  مراقبة    هذا التحديد  كذلك يمكن من خلال .إن 
 .، أو قياسه أو تقديرهالاستخدام الفعلي للمياه الجوفية

 
استخراج المياه الجوفية هي  ح سجل  وترخيصها )بمعنى فتتسجيل الآبار لذا فالخطوة الأولى في عملية تنظيم 

مثال على إدارة  أي  وهذا الشرط ضروري، حيث لا يوجد    لجميع الآبار المرخصة وغير المرخصة وتسجيلها( 
 مستدامة لخزان جوفي لا يشمل تسجيل الآبار.

 
ع  ى أن يكون هناك تشري نالقانوني والمؤسساتي اللازمين لعملية التسجيل والترخيص، بمع  الإطارويجب أن يتوفر  

عنها وتسجيلها ضمن فترة محددة بما في ذلك    بالإفصاحيلزم أصحاب الآبار )المرخصة وغير المرخصة(  مائي  
  كذلك لا بد من توفير القدرات المؤسسية اللازمة لعملية التسجيلاللازمة لعملية التسجيل.    المعلومات  تقديم جميع

 .من تمويل وقدرات بشرية مؤهلة
 

إدارة  ولا بد من توفير الموارد المالية اللازمة لعملية تسجيل الآبار وترخيصها ومراقبة المياه المستخرجة منها، ف
الموارد المائية تتطلب تمويلًا كبيرًا على مستوى يتوافق مع دورها الحيوي في الحياة والبيئة والاقتصاد. فمراقبة  

المستخرجة، ونوعيتها، وإنفاذ القوانين، ومشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، وما إلى ذلك، لها   كمية المياه
وضعها لتقديم إدارة    التي ينبغي والأعمال التنظيمية  ،آثار ضخمة من حيث التمويل، والقدرات الوظيفية المدربة

 .فعالة ومستدامة للمياه الجوفية
 

 الحصول على ترخيصالحالات التي تتطلب   5.1
 

من الضروري أن يعُرف تشريع المياه الجوفية بوضوح الحالات التي تتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة  
من هذا القانون على    4الوطنية كما هو الحال في قانون تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي حيث تنص المادة  

 :هيئة قبل القيام باي فعل من الأفعال التاليةأنه يجب على المالك الحصول على ترخيص من ال
 
حفر آبار المياه الجوفية )ويشمل أيضاً تعميق بئر قائمة، أو صيانتها، أو إجراء اختبارات عليها، أو زيادة  .1

 قطرها، أو احداث أي تغيير في مواصفاتها(.
  .استخراج المياه الجوفية .2
  .نقل المياه الجوفية .3
 وحدات تحلية على الآبار لغير أغراض الشربتركيب   .4
 

( على أنه يحظر  2008لسنة   15من قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم   5كدلك فقد نصت المادة 
على أي شخص حفر أية بئر في الإمارة لاستخراج المياه الجوفية منها أو تعميقها أو توسيع قطرها أو إجراء أي  

 
37 Molle and Closas, 2020. 
38 García and others, 2018.  
39 Alley and Alley, 2017. 
40 OECD, 2015. 
41 World Bank, 2010. 

 



على المعدات والأجهزة المقامة عليها قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية وفقا للمتطلبات  تغيير عليها أو  
 والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 التسجيل  تبسيط عملية 5.2
 

  عملية كون ت(، يجب أن  المغربالعربية ك  بعض الدولبدلاً من تقديم قائمة طويلة من الطلبات )كما هو الحال في  
ومن المستحسن أن يتاح التسجيل   ة.كن مجانيت، إن لم غير مكلفةوة  سهل يهإضفاء الشرعية عل أو البئر تسجيل

الإدارةلى  بالطبع، يضع هذا المزيد من العبء ع     .42عبر الإنترنت مقابل رسوم معقولة أن  نبغي، التي يعاتق 
ة السابقة(. البديل هو الاستعانة بمصادر خارجية لتسجيل الشركات  فقر)انظر ال  الكافيتحظى بالموارد والتمويل  

)الذي يضم لبنان  في  الحال  هو  عن   الخاصة، كما  يزيد  إجمالي    اً بئر  20,000  ما  من  مسجلة بالكامل، 
 ولكن هذا ينقل التكاليف المرتفعة إلى المستخدمين وهو أمر غير مستحب.  43(،80,000

 

 حيثيات الترخيص 5.3
 

منه تنص على   5بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي أن المادة    2016لعام   5يلاحظ من القانون رقم 
ذكر على المالك الالتزام بالشروط المحددة في الرخصة الصادرة له دون  فحوى    أنه يجب  عن  اية تفاصيل 

( على ما 2008لسنة    15من قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم    6الرخصة، في حين تنص المادة  
موقع البئر وعمقها وسعة قطرها بما في ذلك: الغرض من  مشتملا على بيان  يلي: " يصدر الترخيص ....  

اه الجوفية المصرح باستخراجها من البئر يوميا، ومواصفات  استخراج المياه الجوفية، والحد الأقصى لكمية المي
المياه   كميات  لقياس  البئر  على  تركيبه  يتم  ومواصفات العداد الذي  البئر،  من  سحب المياه  وطاقة مضخة 

  1988لسنة   1من القانون رقم  13المستخرجة، والمنشآت التي يجوز إقامتها على البئر". كذلك تنص المادة 
فر المياه الجوفية في قطر على أنه "يلتزم المرخص له في حفر البئر بتنفيذ التخطيط والتصميمات  بشأن بتنظيم ح

بالموقع والعمق والقطر ونوع   بها  والمواصفات الفنية التي تحددها الإدارة المختصة، وبوجه خاص ما يتعلق 
الإ بالمواصفات التي تحددها  عدادات مياه  بتركيب  يلتزم  مقدار  المضخة وقوتها، كما  دارة المذكورة لقياس 

أو المساحة المسموح   المنصرف من البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح بها 
 بريها أو عدد الآبار اللازمة لها. كما لا يجوز له مخالفة نظام الري وطرق نقل وتوزيع المياه".  

 
حيث المبدأ أن يتضمن تشريع  المياه الجوفية ذكراً للمعلومات التي ستتضمنها رخصة حفر البئر  ويفضل من 

المصرح   المياه  وكمية  البئر،  المركب على  ومواصفات المضخة، والعداد  وقطره،  وعمقه،  البئر،  )كموقع 
 .باستخراجها، ومساحة الأرض المسموح بريها، ... الخ(

 

 التزامات المالك 5.4
 

. على  المرخص له   الجوفية بوضوح الالتزامات التي تقع على عاتق المالكمن الضروري أن يعرف تشريع المياه  
بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي على    2016لسنة   5من القانون رقم  5سبيل المثال، تنص المادة  

ئحته التنفيذية،  أنه يجب على المالك الالتزام بالشروط المحددة بالرخصة الصادرة له بمقتضى أحكام هذا القانون ولا
 :وعليه الالتزام بالآتي

 
إبلاغ الهيئة عن أية معوقات أو صعوبات تواجه عمليات حفر البئر أو استخراج المياه منها، وتنفيذ التعليمات   .1

 .الصادرة إليه في هذا الشأن 
 الالتزام بالشروط المحددة في الرخصة الصادرة له. .2

 
42 Molle and Closas, 2020. 
43 UNDP, 2014. 



صفات والشروط التي تحددها الهيئة وذلك لقياس كميات المياه المستخرجة  تركيب عداد مياه على البئر بالموا .3
 من البئر.

  .تسجيل جميع الآبار وإبلاغ الهيئة عن الآبار المملوكة له وغير المسجلة لدى الهيئة .4
  .عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر .5
الدورية اللازمة للآبار والمضخات والعدادات والأجهزة المقامة على البئر والتأكد من إجراء الصيانة   .6

  .سلامتها وصلاحيتها للاستخدام
  .عدم بيع المياه الجوفية .7
 .عدم نقل المياه الجوفية دون الحصول على الترخيص اللازم .8
 ستخراج.عدم استخدام المياه الجوفية لغير الأغراض المحددة في رخصة الا .9

 ردم الآبار المهجورة. .10
عدم تركيب أو تشغيل أو استبدال وحدات تحلية المياه الجوفية على الآبار لغير أغراض الشرب إلا بعد  .11

  .الحصول على ترخيص من الهيئة
  الاحتفاظ بكافة الرخص والوثائق الخاصة بالآبار وإبرازها عند طلبها من الموظفين  .12
 .لمقاول حفر غير مذكور اسمه في الرخصة  الأعمال المرخصةموافقة الهيئة عند تعهيد الحصول على   .13
 التخلص من نواتج وحدات التحلية وفقا للشروط التي تحددها الهيئة. .14
 

بشأن نظام ترخيص حفر وتأهيل الآبار    2020قرار مجلس الوزراء لسنة  من   11وفي فلسطين، تنص المادة  
 على ما يلي:  بالاستخراج له المرخص الجوفية ومقاولة حفر الآبار، والمتعلقة بالتزاماتواستخراج المياه  

 
 بالآتي: يلتزم كما الغاية لهذه السلطة رئيس عن  الصادرة التعليمات وفق  البئر بتجهيز له المرخص يلتزم .  1
 

 المياه كمية قياس أجل من  السلطة من  المعتمدة المواصفات ضمن  البئر على العداد تركيب  .أ
 .نفقته على بتركيبه السلطة تقوم العداد، بتركيب له المرخص قيام عدم حال وفي  المستخرجة،

 العداد حماية عن  مسؤولاً  له المرخص ويكون  به، التلاعب وعدم جيدة بحالة العداد على الحفاظ   .ب
 .مباشرة السلطة إبلاغ يجب العداد في عطل أي  حدوث حال وفي الغير قبل من  أي اعتداء من 

 .سليم بشكل القراءة على قدرته أو دقته عدم ثبوت حال في العداد استبدال  .ت
 والتفتيش بالمراقبة القيام من  لتمكينهم السلطة لموظفي المطلوبة والوثائق  المعلومات كافة تقديم  .ث

 .المخبري  للفحص المياه عينات أخذ في السلطة وتسهيل مهام
 .الجوفية المياه مستوى  قياس لغرض مراقبة مواسير وضع  .ج
 البئر من  الضخ  توقيف منه طلب حال في السلطة عن  الصادرة والقرارات التعليمات بكافة الالتزام  .ح

 .البئر في الجوفية المياه مستوى  لقياس وذلك السلطة، تحددها لفترة زمنية
 

ة  ب هنا إلى أن بعض الأنظمة المرعية في بعض الدول العربية تشترط على المالك أيضاً القيام بتجر  الإشارةوتجدر  
  9ينص البند "أ" من المادة  ضخ من الآبار بعد حفرها وقبل المباشرة باستغلالها، فعلى سبيل المثال، في الأردن  

على كل من يحصل على رخصة  على أنه يتوجب    2002لسنة    85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم  
لحفر بئر ان يجري ، تحت اشراف السلطة ، تجربة ضخ لها قبل المباشرة باستغلالها وذلك بهدف معرفة طاقة  

ة استخراج لها تحدد فيها كمية الضخ المسموح به سنويا ومعدلاته  البئر الانتاجية ونوعية مياهها لمنحه رخص
مبررة تمديد    لأسبابوعليه ان ينجز هذا العمل خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء الحفر ويجوز  

 هذه المدة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين العام . في حين ينص البند "ب" من هذه المادة على أن 
خلال ثلاثين   لإزالتهااستخراج المياه دون اجراء تجربة الضخ يعتبر مخالفة تستوجب انذار من قام بحفر البئر 

لقانون بردم البئر على نفقة   لأحكاماستمرت المخالفة تعتبر الرخصة ملغاة حكما وتقوم السلطة وفقا    وإذايوما  
 .او اخطارالمخالف بالطرق الادارية دون حاجة الى توجيه أي اشعار  

 
 



 تنظيم مهنة مزاولة حفر الآبار 5.5
 

من الضروري أن يتضمن تشريع المياه الجوفية نصوصاً لتنظيم عملية حفر الآبار، كالحصول على ترخيص من 
الهيئة المسؤولة لمزاولة مهنة حفر الآبار، والالتزامات التي تقع على عاتق مقاول الحفر. على سبيل المثال، تنص  

 :بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي على أنه  2016لسنة   5القانون رقم  من   5المادة  
 
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة حفر الآبار في الإمارة إلا بعد الحصول على ترخيص ساري المفعول   .1

  .من الهيئة
 .دى الهيئةيحظر استخدام أية معدات أو آلات بغرض حفر آبار مياه جوفية ما لم تكن مسجلة ل .2
 

 :من هذا القانون على أنه يجب على مقاول الحفر الالتزام بالآتي 6وتنص المادة  
 
 .عدم المباشرة بحفر أية بئر مياه جوفية إلا بعد التأكد من حصول المالك على الترخيص اللازم من الهيئة .1
  .التنفيذيةشروط رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له بمقتضى هذا القانون ولائحته   .2
حفر بئر المياه الجوفية وفقاً للشروط الواردة في رخصة الحفر والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة   .3

 التنفيذية
إخطار الهيئة عند الانتهاء من أية عملية حفر بئر مياه جوفية خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ  .4

 .اكتمال تلك العمليات
 .موافاة الهيئة بتقرير الحفر وفقاً للضوابط والشروط المفصلة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون  .5
 تسجيل المعدات المملوكة له وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة. .6
 

 يجوز  لابشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية على أنه    1988لسنة    1من القانون رقم    (2المادة )  وفي قطر تنص
بئر لاستخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على رخصة الحفر، وعلى أن يقوم بالحفر مقاول مرخص له  حفر  
قبل البدء في العمل، أن يبرم مع صاحب    الحفر،( من هذا القانون على أنه على مقاول  6كما تنص المادة )  بذلك.

البئر عقداً مطابقاً للنموذج المعد من الوزارة، ويجب أن يتضمن العقد بياناً برخصة الحفر الصادرة لصاحب البئر  
مقاول الحفر   بين  اتفاق يتم  أي  ورقمها. وتعتبر الشروط الفنية الواردة في رخصة الحفر جزءاً لا يتجزأ من 

لم يرد لها ذكر فيه. ويلتزم مقاول الحفر بتنفيذ التخطيط والتصميمات التي تحددها الإدارة  وصاحب البئر وأن 
( من القانون أنه على مقاول الحفر أخذ عينات  8وكذلك تنص المادة ) المختصة والتي ترد برخصة حفر البئر.

هذه العينات في أكياس من   للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ 
البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإدارة المختصة أولاً بأول، موضحاً على عبواتها  

( من القانون أنه على مقاول  10تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحفر. وكذلك تنص المادة )
خمسة عشر يوماً من إكمال الحفر بتقرير إكمال الحفر حسب النموذج المعد لذلك من الحفر إبلاغ الوزارة خلال  

 .الوزارة. وعليه إبلاغ الوزارة بمواقع تحركات حفارته
 

لا يجوز  على أنه  2002لسنة   85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    32وفي الأردن تنص المادة 
لها بصورة مباشرة او غير مباشرة ما لم يحصل على ترخيص من السلطة  لاي شخص ان يقتني حفارة او يستعم

هذا النظام. ولا يجوز لاي شخص ممارسة اعمال حفر ابار المياه الا بعد الحصول على ترخيص   لأحكاموفقا  
لممارسة اعمال حفر تكون مدة الرخصة سنوية  ( من هذا النظام على أنه  33كما تنص المادة )من سلطة المياه.  

تجدد لمدة مماثلة، وعلى كل شخص مرخص لحفر آبار المياه او صيانتها او تنظيفها او تجربتها او تعميقها ان  و
  قبل مباشرة اعمال الحفر من وجود ترخيص بذلك من السلطة وعليه اشعارها بذلك والتقيد بشروط الرخصة.   يتأكد

النظام على أنه  34وكذلك تنص المادة ) البترول  ( من  يحظر على اصحاب الحفارات المستعملة للتنقيب عن 
  لأحكامول على ترخيص بذلك وفقا والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات استخراج المياه الا بعد الحص

 هذا النظام.
 



 حماية المياه الجوفية من التلوث 5.6
 

من اللازم أن يتضمن تشريع المياه الجوفية أحكاما تنص بوضوح على ضرورة حماية المياه الجوفية من التلوث.  
أبو ظبي التي تنص على  بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة    2016لسنة  6من القانون رقم   9كما في المادة  

من هذا القانون على   17أنه يحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية. وتنص المادة  
ألف درهم أو    100جاوز  تدرهم ولا ت  5,000أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 

تلويث المياه الجوفية، ويكون مسؤولا عن جميع التكاليف اللازمة  بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تسبب في  
  .بأية تعويضات قد تترتب عليها لمعالجة أو ازالة هذه الأضرار، كما يلتزم

 
يلتزم كل  على أنه   2002لسنة   85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    10وفي الأردن تنص المادة  

رخصة استخراج مياه ج وفية بعدم التسبب في تلويثها او استنزافها والتقيد التام بالشروط المحددة في  من منح 
اصبحت ملوثة او مستنزفة، فعلى  ( من هذا النظام أنه  16كما تنص المادة )  الرخصة. وجود مناطق  إذا تبين 

ي ذلك ترشيد  الكفيلة لوقف ذلك التلوث او الاستنزاف بما ف  بالإجراءاتمجلس إدارة سلطة المياه اتخاذ قرار 
الاستخراج او تخفيضه الى الحد الذي يسمح بوقف التلوث او الاستنزاف واعادة التوازن الطبيعي الى الطبقة  

 المائية او الحوض المائي الجوفي.  
 

إذا  المياه على أنه " مصادر استغلال تنظيم شأن  في 1982 لسنة 3من القانون رقم   9وفي ليبيا تنص المادة 
على أن مخزونا مائيا أو منطقة مائية تعاني من انخفاض أو تدهور في نوعية الماء أو كميته تقوم  ظهرت دلائل  

الخطوات التالية كلها أو بعضها حسب   اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي باتخاذ 
 ظروف كل حالة:

  
 وضع منطقة المياه تحت نظام المراقبة الدقيقة.   أ.

 عمليات الحفر والانتفاع بالمياه الجديدة.  وقف   ب.
 

وإذا تناقص المخزون المائي في منطقة ما بشكل لا يمكن معالجته إلا باتخاذ إجراءات استثنائية، يحال الموضوع  
إلى اللجنة الشعبية العامة لإخضاع المنطقة لنظام التوزيع المقيد للمياه أو نظام الحظر المطلق للانتفاع بالمياه 

منتفعون بالمياه بإتباع القواعد والنظم التي تقررها اللجنة  حسب الظروف الهيدروجيولوجية لكل منطقة، ويلتزم ال
 الشعبية العامة في هذا الشأن".

 

 المناطق ذات الحماية الخاصة )أو المناطق المحظورة( 5.7
 

أن يتضمن تشريع المياه الجوفية أحكاما تسمح بإعلان بعض المناطق التي يكون فيها وضع المياه الجوفية    يجب
بشأن تنظيم المياه    2016لسنة   6من القانون رقم    9أو ذات حماية خاصة. كما في المادة    حرجاً مناطقَ محظورة

رئيس مجلس   الجوفية في إمارة أبو ظبي. تنص المادة المذكورة على أنه تحدد المناطق المحظورة بقرار من 
ستنزاف أو تدهور  الإدارة. ويصدر رئيس مجلس الإدارة التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع ا

  .نوعية المياه الجوفية في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها
 

تحدد المناطق  على أنه    2002لسنة    85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    6وفي الأردن تنص المادة  
التي يحظر حفر الابار فيها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة السلطة على ان تنشر هذه  

 القرارات في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين.  
 

  نوعيةماية  ح تأمين على أنه: "بغية   16/10/2020 تاريخ   192  من قانون المياه رقم  84  وفي لبنان تنص المادة
المعدة    الجوفية المياهواستخراج    السطحية  المياهوالمنشآت المقامة لجر   بالأشغال  الترخيصيقتضي قبل    المياه

الحماية المباشرة    الترخيصالبشري او عند    للاستهلاك نقطة مدار الاستخراجات ونطاق كل من  بذلك، تعيين 



الحماية الابعد  وإذاوالحماية المجاورة  الامر نطاق  النطاق    .اقتضى  هذا  حالات الجر    أيضاكما يحدد  في 
كما ينص    .البشري   للاستهلاك  بكاملهااو    جزئيامخصصة    المياهطالما كانت   للتصاريح والاستخراجات الخاضعة  

  شأنهالتي من نظام مناطق الحماية هذا على أنه تمنع ضمن نطاق الحماية المجاورة كل الانشاءات والنشاطات ا
او قد تؤدي الى جعل هذه المياه غير   الجوفيةاو بالطبقة   المياه  بنوعيةان تضر مباشرة او بصورة غير مباشرة  

 .البشري   للاستهلاكصالحة  
  

 عقوبات المخالفين 5.8
 

التشريع.  من الضروري أن يتضمن تشريع المياه الجوفية بشكل صريح عقوبات رادعة بحق المخالفين لأحكام هذا  
بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي، والتي    2016لسنة   6من القانون رقم    19إلى   12كما في المواد  

تنص على العقوبات التي تطال مخالفي أحكام هذا القانون سواء ما يتعلق بالتراخيص، أو ببيع المياه الجوفية، أو  
بتلويث المياه الجوفية. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة ثلاثة أشهر    بالتزامات المالك، أو بتنظيم مهنة الحفر، أو

ألف درهم في بعض الحالات. وفيما يتعلق بمخالفة الأحكام    300إلى سنة، إضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى  
لة المستخدمة في  ( يجوز للمحكمة أيضاً الحكم بمصادرة المعدة أو الآ7و 6المتعلقة بتنظيم مهنة الحفر )المادتين  
على أنه تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا   20ارتكاب المخالفة. كما تنص المادة 

  .القانون في حالة العود
 

أ  الأردن ينصوفي  المادة  4-وأ 3-البندين  )قانون معدل لقانون سلطة   2014لسنة   22من القانون   30من 
س مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار المياه( على أنه يعاقب بالحب

تلوثا في الآبار والينابيع المستغلة لغايات الشرب وخزانات تجميع    أحدثولا تزيد على سبعة آلاف دينار كل من 
م بحفر الآبار الجوفية  المياه ومحطات الضخ والتحلية وخطوط المياه الناقلة والرئيسية المملوكة للسلطة؛ ومن قا

على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد   30من المادة    3-وج  2-كما ينص البندين ج  دون ترخيص.
لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف الشروط الواردة    وبغرامةعلى ثلاث سنوات  

وفية أو تعميقها أو تنظيفها أو أي رخصة يتم منحها بمقتضى أحكام  في الرخص الممنوحة لغايات حفر الآبار الج
التشريعات النافذة ذات العلاقة؛ وكل من ترك الحفارات في غير الاماكن المخصصة لها دون موافقة السلطة  

 المسبقة على ذلك.  
  

بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي على    2008لسنة    15  ممن القانون رق  18نص الماد  توفي إمارة دبي،  
كل من يخالف أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل    أنه يعاقب

الفة  درهم، ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم، وتضاعف القيمة الأصلية للغرامة عند تكرار ذات المخ مئةعن  
خلال سنة واحدة. كما تنص هذه المادة على أنه يجوز للبلدية إضافة إلى الغرامات المقررة أن تتخذ بحق الشخص  

 المخالف واحدا أو أكثر من التدابير التالية:  
 
 إلغاء الترخيص أو إيقاف العمل به لمدة لا تزيد على شهر واحد.   •
 إغلاق البئر.   •
 حجز المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة وذلك إلى أن يتم إزالة تلك المخالفة.   •

بة على  بيع المعدات والأجهزة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة بالمزاد العلني لاستيفاء الغرامات المترت •
 المخالفة وذلك عند التخلف عن دفعها.  

 إتلاف المعدات والأجهزة والمواد المخالفة للشروط المعتمدة.   •
 

يرتكب  انه    بشأن مراقبة وتنظيم التحكم بالمياه على  1971لسنة    2من القانون رقم    22وفي البحرين تنص المادة  
 مخالفة بمقتضى أحكام هذا القانون:

  



فر بئر في أرضه أو في أية أرض أخرى بدون رخصة من المجلس أو حفر بئرا خلافا  كل من شرع في ح أ.  
 للشروط والتعليمات التي أذن بها المجلس.  

 كل من شرع في إتلاف أو أتلف أي جهاز يضعه المجلس على أية بئر لعملية القياس أو غيرها.  ب.  
 

 من هذا القانون على أنه:   23كما تنص المادة  
 
دينار أو الحبس    مئةيعاقب مرتكب المخالفة بمقتضى المادة الثانية والعشرين فقرة )أ( بغرامة لا تتجاوز   أ.  

 العقوبتين معا.    لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو
يعاقب مرتكب المخالفة بمقتضى المادة الثانية والعشرين فقرة )ب( بغرامة قدرها عشرة دنانير مع إلزامه   ب.  

 بتكاليف القيام بإصلاح ما أتلف أو الحبس لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا
 

يعاقب   المائي(، على أنهشريع  ت)ال  2005لسنة  31من القانون رقم   35من المادة   2وفي سورية، ينص البند 
ألف ليرة سورية كل من أقدم بشكل مباشر أو غير  مئةبالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة من خمسين إلى  

مباشر على حفر بئر أو نصب جهاز ضخ أو استثمار بئر قبل الحصول على رخصة مسبقة سواء أكان مالكا  
أو وكيلا أو مستثمرا أو مستأجرا للبئر، وتزال المخالفة على نفقة من تم الحفر لصالحه، كما تصادر    للأرض

كما ينص البند ب من المخالفة.    ارتكابلصالح الوزارة جميع الاجهزة والآلات الادوات المعدات المستخدمة في  
استجرار المياه الجوفية من الآبار زيادة  من القانون على أن كل من قام متجاوزا المساحة المخططة ب 36المادة  

عن كمية المياه الواردة في الرخصة الممنوحة له يلزم بدفع غرامة مقدارها خمس ليرات سورية مقابل كل متر  
حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، ويتم  فيمكعب واحد يستجره زيادة عن الكمية المحددة وتضاعف الغرامة  

كما ينص    ويزال جهاز الضخ على نفقة المخالف في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. ايقاف الرخصة لمدة عام
امتنع المخالف عن ازالة جهاز الضخ المنصوب على المياه العامة خلال شهر من   إذاالبند ج من هذه المادة أنه 

نع ومسؤوليته ويحجز جهاز  تبلغه قرار إلغاء الرخصة تتولى الوزارة إزالة الجهاز، وينفذ ذلك على نفقة الممت
أنه كل من امتنع عن تركيب   36وكذلك ينص البند د من المادة    الضخ حتى تسديد ضعف نفقات إزالة الجهاز.

عداد على البئر بعد وضعه قيد الاستثمار يغرم بمبلغ قدره خمسة آلاف ليرة سورية وتلغى رخصة الاستثمار في  
 خ ضبط المخالفة.حال عدم تركيبه خلال ثلاثة أشهر من تاري

 

 الفترة الزمنية اللازمة لتوفيق الأوضاع مع التشريع 5.9
 

من الضروري أن يحدد تشريع المياه الجوفية الفترة الزمنية التي يتوجب فيها على المخاطبين بأحكام التشريع  
بشكل متأني حتى لا تتعرض للتمديد المستمر.   المدةتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه. ويجب أن يتم تحديد هذه 

بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي على أنه يجب على    2016لسنة    6من القانون رقم    25تنص المادة  
  .هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه  بأحكامالمخاطبين  

 
بشأن مراقبة وتنظيم التحكم بالمياه الجوفية    1971لسنة    2من المرسوم بقانون رقم    24تنص المادة    وفي البحرين 

على أنه يعتبر هذا القانون ساري المفعول بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. في حين تنص  
استعمال المي 1980لسنة  12من المرسوم بقانون رقم  23المادة  اه الجوفية على أنه على جميع  بشأن تنظيم 

اريخ نشره في الجريدة الرسمية. كذلك  تالوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من 
الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم    1997لسنة    12ة الخامسة من المرسوم بقانون رقم  دتنص الما

استعما 1980لسنة  12 الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون   أنه علىل المياه الجوفية على بشأن تنظيم 
 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
بشأن حفر آبار المياه الجوفية على أنه على جميع    1988لسنة  1من القانون رقم  30وفي قطر تنص المادة 

 ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.  
 



 على أنه:   2002لسنة    85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    6وفي الأردن تنص المادة  
 
خلال    لأحكامهعلى اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقاً   أ.

نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة   تاريخ  مدة لا تزيد على سنة من 
 بحقهم بما في ذلك ردم هذه الابار بالطرق الادارية.  

 
الابار العاملة غير المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام، وقف استخراج المياه من هذه الابار  على اصحاب   ب.

توافرت اسباب    إذانفاذه على انه   خ وردمها تحت اشراف السلطة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاري
سس يعتمدها اقتصادية او اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من هذه الابار يجوز للمجلس وفق أ

 مجلس الوزراء الموافقة على اجازة استخراج المياه من هذه الآبار لمدة معينة وبالشروط التي يحددها.
 

يحق للمنتفعين من مياه الآبار  :  أنه  16/10/2020تاريخ   192من قانون المياه رقم    37وفي لبنان تنص المادة  
قانوناً ولم يستحصل أصحابها على ترخيص استثمار  الجوفية، المحفورة دون ترخيص من الوازرة أو المحفورة  

لها، الحصول على ترخيص استثمار لها بعد تقديم طلبات بتسوية أوضاعهم في مهلة أقصاها سنتين من تاريخ 
   نفاذ هذا القانون تحت طائلة إقفال البئر".

 

 مراقبة تطبيق أحكام القانون والإلزام به 5.10
 

الضروري أن يحدد تشريع   أحكام قانون المياه الجوفية  من  مراقبة تطبيق  المياه الجوفية الجهة المسؤولة عن 
بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي،   2016لسنة    6من القانون رقم  25والالزام به. كما في المادة 

يئة قرارا بتحديد  والتي تنص على أنه يصدر رئيس دائرة القضاء في ابوظبي بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة اله
أحكام هذا القانون والنظم واللوائح   لون صفة مأموري الضبط القضائي لمراقبة تطبيق  موظفي الهيئة الذين يخوا

  .والقرارات المنفذة له، وضبط الأفعال المخالفة التي ترتكب في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم
 

جوفية في المنطقة العربية نصاات صراحةً على أحقية موظفي الهيئة  يلاحظ كذلك أن بعض تشريعات المياه ال
لجمع   منشأة  أرض أو  الجوفية والالزام به بدخول أي  المياه  أحكام قانون  المسؤولة بمراقبة تطبيق  الوطنية 

القانون. ونصات المادة    1رقم من القانون  26المعلومات والقيام بأعمال المراقبة وبأية إجراءات يتطلبها تنفيذ 
(  29بشأن بتنظيم حفر المياه الجوفية في قطر )والتي جرى تعديلها بموجب المرسوم بقانون رقم )  1988لسنة  
صفة مأموري الضبط القضائي    منه،( على أنه: " يكون لموظفي الوزارة الذين ينتدبهم الوزير بقرار  1995لسنة  

يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارا  ت المنفذة له. ويكون لهم حق دخول أي أرض أو  في إثبات ما 
مزرعة أو منشأة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وضبط ما يقع بالمخالفة لهذه الأحكام".  

حين    (، في2008لسنة   15وقد ورد نص مشابه لهذا النص في قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم  
نص عن العديد من تشريعات المياه الجوفية الأخرى في المنطقة العربية. ومن الضروري وجود مثل  غاب هذا ال

  .هذا النص ضمن قانون المياه الجوفية لأنه يؤكد على حق الهيئة الوطنية في مراقبة تطبيق القانون وإنفاذه
 

 تحديد واضح وصريح للإعفاءات والاستثناءات من أحكام القانون 5.11
 

أي   2016لسنة  5حكام القانون رقم يلاحظ من أ المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي أنه لم يتضمن  بشأن تنظيم 
وأسس منحها مما يوحي بعدم وجود أي حالات تستوجب الإعفاء من عملية   Exemptions تعريف للإعفاءات

جلس التنفيذي استثناء أي  من هذا القانون: "للم  2الترخيص أو التسجيل. لكن الملفت للنظر ما نصت عليه المادة  
شخص طبيعي أو اعتباري من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون" وهذا قد يفتح الباب لاستثناء العديد من أصحاب  

  .النفوذ والمصالح الخاصة
 



على أنه "تسري أحكام    (2008لسنة    15من قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم    3كما نصت المادة  
هذا القانون على كافة الأحواض المائية والآبار الجوفية الكائنة في الإمارة، ويستثنى من ذلك الآبار التابعة للهيئة  
)أي هيئة كهرباء ومياه دبي(". وهذا يدل على عدم وجود حالات تستوجب الاعفاء من أحكام هذا القانون )باستثناء 

 .وهي جهة عامة(هيئة كهرباء ومياه دبي  
 

بتحديد شروط البحث واستثمار    والمتعلق   1978سبتمبر    1المؤرخ في    814-78وفي تونس ينص المرسوم رقم  
متراً يخضع   50الاحواض المائية على أن البحث عن المياه الجوفية عبر الآبار أو التنقيب على عمق يزيد عن 

دام من مديرية موارد المياه والتربة. وهذا النص يشير  لترخيص يصدر من وزير الزراعة وبعد دراسة الطلب المق
 متراً لا يتطلب الحصول على ترخيص.  50ضمناً إلى أن حفر الآبار التي يقل عمقها عن 

 

 مراقبة نوعية المياه الجوفية 5.12
 

أحكاما    2016( لسنة 5يلاحظ أن القانون رقم ) المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي لم يتضمن  الخاص بتنظيم 
ريحة لمراقبة نوعية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار. في حين أن قانون حماية المياه الجوفية في إمارة  ص

منه على أنه " تخضع المياه    10تضمن مادة خاصة بهذا الشأن حيث نصت المادة    (2008لسنة    15دبي )رقم  
والجرثومية   إجراء الفحوصات الكيميائية  البلدية تشمل  قبل  من  لمراقبة نوعية  البئر  الجوفية المستخرجة من 

ن أجلها".  وغيرها من الفحوصات اللازمة للتأكد من صلاحية هذه المياه للغايات والاستعمالات المستخرجة م
ومن الضروري جدا أن يتضمن تشريع المياه الجوفية أحكاما تتعلق بمراقبة نوعية المياه المستخرجة من الآبار  

 .ومدى مناسبتها للغايات المستخرجة من أجلها
 

 بار المخالفةإغلاق الآ 5.13
 

" يحق للبلدية إغلاق    نه( أ2008لسنة    15من قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم    11ورد في المادة  
أية بئر إذا تجاوزت كميات المياه المستخرجة منها ما هو مصرح به، أو إذا ثبت لها تلوث البئر أو وجود زيادة  
تصاعدية في تركيز الأملاح الذائبة فيها بنسب تفوق المعدلات الطبيعية لهذه الزيادة وفقا للمعايير المعتمدة في  

سواء في حال    ظبي إمكانيةج قانون المياه الجوفية في إمارة أبو  هذا الشأن". في حين لم يعال إغلاق أية بئر 
تجاوزت كميات المياه المستخرجة من البئر ما هو مصرح به، أو في حال تلوث البئر، واكتفى بفرض عقوبات  

لحال بالنسبة  على المالك في حال تجاوزت كميات المياه المستخرجة من البئر الكميات المرخص بها. وكذلك هي ا
حفر المياه الجوفية في قطر الذي اكتفى أيضا بفرض غرامة مالية في    1988لسنة   1للقانون رقم   بشأن بتنظيم 

حال مخالفة الشروط الواردة في الرخصة. ومن المهم أن يتضمن تشريع المياه الجوفية أحكاما تجيز إغلاق اية  
 .البئر  بئر )أو ردمه( في حال المخالفات الكبيرة أو تلوث

 
 على أنه:  2002لسنة    85من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته رقم    18في الأردن تنص المادة  

 
   التالية:العام اتخاذ أي من الاجراءات    للأمين  .أ

 
   النظام.هذا   لأحكامردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا   •
 له.ردم اي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة   •

 
   المادة.المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه   إزالةيتحمل المخالف كلفة   .ب 
 

الممنوحة   المخالفة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة تلغى الرخصة  بإزالةلم يقم المخالف    إذا ج. 
 له.  

 



ة وتنظيم التحكم بالمياه على أنه يحق  ببشأن مراق  1971لسنة   2من القانون رقم   18وفي البحرين تنص المادة  
حب البئر  اطلب من صللمجلس إذا رأى أن الضرورة تستدعي القيام بإصلاح أية بئر لأي سبب من الأسباب أن ي

 إصلاحها بالصورة التي يراها، وفي حال التباطؤ بالقيام بذلك يقوم المجلس بسد وطمر البئر.
 

/ م بشأن نظام المحافظة على مصادر المياه على أنه  34من المرسوم الملكي رقم   5وفي السعودية تنص المادة  
الى   ي تعرض الثروة المائية للضياع او تؤد  التييتوجب على وزاره الزراعة والمياه اصلاح او ردم الآبار 

للتعليمات    الوزارة ووفقاالاضرار بالتربة أو تلوت المياه وذلك على نفقتها ادا كانت محفورة بموجب ترخيص من  
اصدرتها. أما الآبار التي تم حفرها خلافاً لذلك فتقوم الوزارة بإصلاحها أو ردمها على حساب المالك إذا    التي

 حددتها وزارة الزراعة والمياه.  التي  الفترةعن اصلاحها خلال  امتنع 
 

 باروقياس كميات المياه المستخرجة من الآ العداداتتركيب  5.14
 

من الضروري جداً تحديد كميات المياه الجوفية المستخرجة من الآبار انطلاقاً من المبدأ: "لا يمكنك إدارة ما لا  
من  5تعلمه". وقد تضمنت بعض التشريعات العربية نصاً صريحاً بهذا الشأن. فعلى سبيل المثال، تنص المادة  

إمارة أبو ظبي على أنه يقع على عاتق المالك تركيب  بشأن تنظيم المياه الجوفية في    2016لسنة   5القانون رقم  
عداد مياه على البئر بالمواصفات والشروط التي تحددها الهيئة وذلك لقياس كميات المياه المستخرجة من البئر.  

(: "على المالك أن يركب  2008لسنة    15من قانون حماية المياه الجوفية في إمارة دبي )رقم    7كما تنص المادة  
بئر عداد مياه معتمد من قبل البلدية وذلك لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها منها، ويخضع  على ال

هذا العداد للتفتيش الدوري من قبل البلدية للتأكد من مدى صلاحيته وسلامة تشغيله. وتقوم البلدية عند تركيب  
عب بقراءته أو استبداله بغيره أو إحداث أي تغيير فيه  الإجراءات الفنية اللازمة للحيلولة دون التلا باتخاذالعداد  

يحول دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق. وتعتبر قراءة العداد بينة كافية على كمية المياه المستخرجة  
  ."من البئر مالم يثبت العكس

 
ص بتعديل بعض أحكام المرسوم  الخا  1997لسنة    12ة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  دوفي البحرين تنص الما

كل صاحب بئر سواء كان إنشاؤها    أنه يلتزمبشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية على    1980لسنة    12بقانون رقم  
قبل العمل بهذا القانون أو بعده وفي ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون القيام بتركيب الأجهزة  
اللازمة لقياس تدفق المياه ولحساب كمية المياه المستخرجة منها أو أية أجهزة ضرورية لتنظيم استخدام المياه.  

كما يلتزم باتخاذ كافة الاجراءات والترتيبات    وصيانتها،ر تكاليف هذه الأجهزة وتركيبها  ويتحمل صاحب البئ
 اللازمة للمحافظة عليها.

 
لكن الملفت للنظر أن القانون في بعض الدول العربية كتونس، لا يُلزم تركيب عدادات على الآبار لقياس كميات  

وبسبب الاعتقاد أنه سيتم العبث بها، وأن المراقبة الجادة ستتجاوز    المياه المستخرجة، بسبب تكلفتها المرتفعة نسبياً؛
بكثير القدرات المتوفرة لدى الإدارات المحلية. وقد يتم تقدير كميات المياه المستخدمة في هذه الحالة بطرق غير 

الضروري جداً  مباشرة )اعتماداً على المساحات المروية واحتياجات المحاصيل على سبيل المثال(، لكن يبقى من  
تحديد كميات المياه الجوفية المستخرجة من الآبار )سواء أكان ذلك بشكل مباشر، أي باستخدام العدادات أم بطرق  

 غير مباشرة(.
 

 المياه الجوفية الكبيرة  طبقات -6
 

مدى هناك شك في  في حالة طبقات المياه الجوفية الكبيرة التي تحتوي على عشرات أو مئات الآلاف من الآبار،  
الدولة ضعيفة ومنفتحة على التأثير    سلطة وخاصة في الحالات التي تكون فيها،  ملاءمة وفعالية نهج الترخيص

خلال  يلم  خيص إذا االتر  يل ومنح ى التسجلالمعتمد ع لا معنى لقانون المياه الجوفية   ، إذالسياسي دعمه من  تم 
ترخيص الآبار الجوفية وتصاريح السحب،    عملية  تجنبفي هذه الحالة  يمكن   ن.والقان  االهياكل المؤسسية لتنفيذ هذ



عوضاً عن ذلك "مجموعة من الأدوات غير المباشرة" )كالتي تركز على تسعير الكهرباء على سبيل    تستخدمو
 .المثال( لتنظيم استخراج المياه الجوفية

  



 

بار  والمتعلقة بعملية تسجيل الآالعالمية و  العربية المستقاة من التجارب الخبرات -ثالثاً  
 وترخيصها

 
الآبار قد تستغرق وقتاً أطول  ميالعالالعربية وتفيد الخبرات المستقاة من التجارب   ة أن عمليات قوننة )تنظيم( 

 فعلى سبيل المثال:بكثير مما هو مقصود، مع تمديد المواعيد النهائية باستمرار، ونادرًا ما تكتمل.  
 
، تم 2009. وفي عام  1998في عام    1995ورة قبل عام  حفالآبار الم فتح فترة قوننة تمفي المغرب،   •

لاحقاً حتى   مُددتبالتسجيل في غضون ثلاث سنوات، ثم  2009السماح للآبار التي تم حفرها قبل عام  
 .201544عام 

ستة أشهر لأصحاب الآبار غير القانونية لتسجيل أوضاعهم    2002قانون صدر عام  ىفي الأردن، أعط و •
اج عليهم معايير  عام  و  .تماعية واقتصادية()إذا كانت تنطبق  آخر 2003أعطى تعديل  وفي عام   .عاماً 

والانتظار لتسوية وضع الأرض.    2005اقتصرت الإمكانية على الآبار التي تم حفرها قبل عام   2007
المطاف قانونية وعرضة    2005جميع الآبار الأقدم من    ، اعتبُرت2014وفي عام  ،  وفي نهاية  غير 

 .45للردم
( يمنح أصحاب الآبار عامًا واحداً  118قرارًا )رقم    2010في عام  في لبنان، أصدر وزير الكهرباء والماء   •

كان من الضروري  وبعد عام واحد،  . 2015لتسجيل آبارهم، لكن مرسوم التطبيق لم يصدر إلا في عام 
بار المنزلية والصناعية  من أصحاب الآ  200تمديد الفترة لمدة عام أخر. وفي نهاية المطاف لم يتقدم سوى  

 .46لعملية التسجيل
 

مكلفة أو مرهقة، والخوف    التسجيل  كذلك فقد يختار العديد من المستخدمين البقاء غير قانونيين لعدة أسباب )عملية
حظر الحفر غير المطبق بشكل كافٍ يعمل على زيادة عدد الآبار  كما أن  من الضرائب والعدادات، وما إلى ذلك(،  

البيانات التي يتم جمعها عن أعداد الآبار غالباً ما تكون غير كاملة أو  علاوةً على ذلك فإنَّ  غير القانونية.  الجديدة  
غالباً ما يتم تقويض  وخاطئة بشكل واضح، حيث لا يوجد لدى المستخدمين حافز حقيقي للإبلاغ عن بيانات دقيقة.  

خارجية   عوامل  إجراءات الترخيص بسبب  عدم فعالية  السياسي المحلي أو  الضغط  مثل  مختلفة  وداخلية 
  التغاضي عن التكلفة المالية للإدارة )والمستخدم( لعملية القوننة في برامج التسجيل. غالباً ما يجري   الاستمرارية

استجابة شائعة ويكون الحصول على    )اللجوء إلى القضاء(  ، خاصةً عندما يكون التقاضيوالترخيص بشكل عام
إلخ(. تشير الأمثلة المستقاة من إسبانيا والأردن    ...  ت الميدانية متضمناً )التحقق من وجود الآبار وحالتها،البيانا

 . 47% من الآبار الموجودة 80عامًا للحصول على سجلات تشمل على الأقل    20إلى أن الأمر قد يستغرق أكثر من  
 

 التسجيل حوافز 7.1
 

الجوفية حوافز لتسجيل آبارهم، وإضفاء الشرعية عليها. فقد لا يرى العديد من لا بد من إعطاء مستخدمي المياه  
  ؤهم مستخدمومستخدمي المياه الجوفية الذين حصلوا على تراخيص أي ميزة من عملية الترخيص، إذا كان زملا

يمتلكون    واأصبح  الذين ى  من قبل، في حين يتعين علالحال  المياه من دون ترخيص يواصلون سحب المياه كما كان  
رسوم والامتثال للشروط الواردة في الترخيص لكي يتمكنوا من الاستمرار في استخدام المياه.  الدفع   تراخيص

في الغالب، يخشى المزارعون بشكل خاص من عملية الترخيص مما قد تتضمنه هذه العملية من فرض المزيد  
 .48ة الأحجام المستخرجة من الضرائب والقيود على المياه المستخرجة، وكذلك من مراقب

 

 
44 BRLI and Agro-Concept, 2012. 
45 Al-Naber and Molle, 2017. 
46 Molle and Closas, 2017. 
47 Molle and Closas, 2020. 
48 Molle and others, 2017. 



تفيد الخبرات المستقاة من التجارب العربية والعالمية إلى أن الحالات الوحيدة التي كان المزارعون فيها على  
 استعداد للتقدم والإعلان عن آبارهم هي تلك التي قامت فيها الدولة بتقديم حوافز جذابة لهم. شملت هذه الحوافز: 

 
الائتمانات المصرفية أو الدعم )الإعانات(؛ وتعد "خطة المغرب الأخضر" في المملكة المغربية  توفير   •

Plan Maroc Vert جيداً عن ذلك، حيث وزعت إعانات لتجهيزات الري الصغر -micro  ى مثالاً 
irrigation   في سورية يعد شرط الحصول على  و% من تكاليف الاستثمار؛  100% إلى  80تتراوح بين

  ؛49ن المصرف الزراعي تامين مصدر مائي مرخص ومسجل في الهيئة العامة للموارد المائية قرض م
   50،51،52من خلال تقديم دعم للكهرباء وتنظيمها  وفي المكسيك، تم تشجيع قوننة الآبار

 53وصل )قانوني( بشبكة التيار الكهربائي )مثل تونس(تأمين   •
 .   )54إسبانيا  –لمياه الجوفية الغربية في مانشا طبقة اتخصيص إعانات من الاتحاد الأوروبي )مثل   •
 

 Exemptions الاعفاءات 7.2
 

التي تمنح عندها   Thresholdsحدود  صياغة ال . لا بد من وأسس منحها  من المسائل المهمة تعريف الإعفاءات
  ،لتحقيق التوازن بين تقليل عبء العمل البيروقراطي للوكالات المعنية بتنظيم المياه الجوفية   ،بعناية  الإعفاءات

 وعدم تقويض الإدارة الكمية لطبقة المياه الجوفية.
 

لأنواع معينة من فقط  ، يكون الترخيص )الحصول على تصريح رسمي( أو التسجيل مطلوباً  البلدان  العديد من في  
علىنب  منح تُ   من الترخيص أو التسجيل  اتوجود اعفاءالآبار، مع   قطره،    وأعمق البئر،  ب تتعلق   محددة معايير  اءً 

  فيما يليو،  إلخ ...55ةالمستخرج   لمياها  موحج  وأاستطاعة المضخة،   وأالمساحة المروية،    وأنوع الاستخدام،   وأ
 الاعفاءات في المنطقة العربية:بعض الأسس التي تمنح بموجبها   أمثلة عن 

 
جميع الآبار  ومترا.    150  تلك التي يزيد عمقها عن  الآبار التي تتطلب تصاريح حفر هي  مثلاً، ،لبنان في   •

 56ضرائبلتخضع لو  سجليجب أن تُ   متر مكعب في اليوم 100التي يزيد استخراجها عن  
ى إذن  ، أصبح من الضروري تقديم طلب للحصول عل2002لمياه لعام قانون ا  صدور منذو، في اليمن و •

 57،58مترًا  60، أو إصلاح بئر قائم، عندما يكون عمق البئر أكثر من لحفر بئر جديد، أو تعميقه
. ولكن في  متراً  40في المغرب، تُطلب تصاريح استخراج المياه الجوفية فقط للآبار التي يزيد عمقها عن  •

الحد المعمول به لضرورة الحصول على ترخيص هو   يوم في عام متر مكعب/ ال  200مراكش كان 
 .198159متر مكعب/ اليوم في عام   40لاحقاً إلى    ، ثم خُفض1972

أراضيهم  مساحة    ، تنطبق تصاريح حفر الآبار على المزارعين الذين تتجاوزفي المملكة العربية السعوديةو •
 60هكتار  2.5

 

 
49 Natouf Kassem, 2021 
50 Molle and Closas, 2020. 
51 Shah, 2009. 
52 Mukherji and Shah, 2005. 
53 Molle and Closas, 2020. 
54 Closas and others, 2017. 
55 Molle and Closas, 2020. 
56 Molle and others, 2017. 
57 Molle and Closas, 2020.5 
58 Lichtenthäler, 2014. 
59  Buchs, 2012. 
60  Burchi and D'Andrea, 2003. 



شكل الإعفاءات الممنوحة لفئة معينة من الآبار مشكلة مع مرور الوقت كما هو  تُ وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد 
الحال في بريسكوت أريزونا على سبيل المثال، حيث يمثل الاستخراج المشترك للآبار المعفاة ثالث أكبر استخدام  

 61للمياه في هذه الولاية
 

 عملية الترخيص واستحقاقات استخدام المياه 7.3
 

مستخدمي على  على    يتعين  للحصول  رسمي  إجراء  اتباع  المحتملين  الجوفية  الآبار  ريح اتصالمياه    حفر 
authorization  فيها فرض حظر على الحفر أو عندما لا يكون الاستخدام خاضعاً    يوجد، إلا في الحالات التي

سماح بالحفر،    permit  أذن من   صريح )أنظر الفقرة السابقة عن الاعفاءات(. يمكن أن يتكون هذا الت  62للترخيص
يمُنح المستخدمون عادة حقوق انتفاع بالمياه لمدة تتراوح  باستخدام المياه الجوفية.    authorization  صريح يليه ت

من حيث الوثائق المطلوبة لعملية    جدًا ومرهقةالدولة متطلبة  ما تكون أنظمة   غالباًو  عامًا.  50بين سنة واحدة و
. بالإضافة إلى سندات ملكية الأراضي والهوية الشخصية، يجب على المتقدمين تقديم معلومات عن الترخيص
البئر الاستخدام، وحج  ،عمق  المستخرجة، مووالغرض من  البئر  تبين   وخرائط  المياه  الحفر    ،موقع  وتقنية 
وغالباً يجب أن يمر الطلب    .معينة مقابل الترخيص  وما إلى ذلك، ويجب عليهم بشكل عام دفع رسوم  ،المستخدمة

لية  عبر عدة إدارات أو وزارات ويتطلب زيارات ميدانية وتدقيق. في بعض الحالات، تتحمل الإدارة الفنية المسؤو 
التراخيص منح  خرى، تشمل العملية النشر المسبق للترخيص المقصود في  ، ولكن في حالات أالمباشرة عن 

ونورد فيما يلي بعض الأمثلة عن   الأماكن العامة للسماح بالطعن المحتمل من قبل الجيران والجمهور بشكل عام.
 إجراءات ترخيص حفر الآبار واستخراج المياه في المنطقة العربية:

 
التي تُقيِّام الجوانب    المياه على الاستملاك والحقوق  دائرةالآبار إلى    حفر في لبنان، تُرسلَ طلبات تصاريح  •

طلب ليوقعه الوزير  ال  يُرسل،  من استيفاء الجوانب التقنية والقانونية  مجرد التأكدب.  لطلبالتقنية والقانونية ل
ين على  ، يتعبئرمنشور في الجريدة الرسمية للدولة(. بعد إصدار تصريح حفر ال  يصدر كقرارترخيص  ال)

باستغلال يسمح  ثانٍ  هلين في  ؤالم  نظرًا لنقص الموظفين و. هواستخدام  البئر  الوزارة إصدار تصريح 
عليها فحص البئر   منح هذا التصريح تم تلزيم إجراءات  ،  الوزارة إلى شركة خاصة معتمدة والتي يتعين 

البئر، وما إلى ذلك  .  63إصدار تقرير بهذا الخصوص ثم   ،المحفور، والعائد الذي تم الحصول عليه من 
إلى أن   آبارهم صرحواأولئك الذين  وتجدر الاشارة هنا  تقدموا  عن  ما  ريح اللحصول على تص  نادراً 

لا يمكن لمسؤولي الوزارة الدخول إلى أي موقع يوجد به  و.  64ضرائب( دفعيستلزم    لأن ذلكلاستخدامها )
 .بئر لأنهم يحتاجون إلى تصريح من وزارة الداخلية ويجب أن يرافق موظفو الوزارة ضباط شرطة

 

  150قد حدد عمق البئر بـ عملية استخراج المياه الجوفية. ف  1999م تشريع صدر عام  وفي سورية، نظا  •
. كما فرض رسوماً  65،66سنوات 10ة إلى مدة التصاريح )سنة إلى ثلاث سنوات أو لمدة  ، بالإضافمترًا

على استطاعة المضخة إصدار  وهي الجهة ،  يضاًازارة الري  . وتحدد و67سنوية تعتمد  المسؤولة عن 
المتعلقة بتقنيات ، والقيود  ، والمساحة المرويةالتصاريح، الحجم الأقصى للمياه الجوفية المراد استخراجها

 68،69الحفر والتنقيب
 

  40، تصاريح استخراج المياه الجوفية مطلوبة فقط للآبار التي يزيد عمقها عن  المغربفي مراكش في   •
أن عمليات سحب المياه للري يجب أن تكون مصحوبة  على   1998 الصادر عامينص المرسوم  ومترًا. 

 
61 Molle and Closas, 2017. 
62 Molle and Closas, 2017. 
63 Nassif, 2016.  
64 Molle and Closas, 2017. 
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66 Saade-Sbeih, 2011. 
67 Stephan, 2007. 
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الإيكولوجية   والأراضي الصالحة للزراعة والنظم  المياه  موارد  المشروع على  تأثير  بدراسة توضح 
تحقيق عام من قبل لجنة تضم ممثلين   يجري ،  تصريح لاستخراج المياه الجوفية  م طلبعندما يُقد.  70المائية

، ومكتب التنمية الزراعية )إذا  (منظمة حوض النهر  وحوض الهيدرولوجي )أوكالة الوعن البلدية المحلية  
الخدمات الإقليمية لوزارة الزراعة.   ري عام واسع النطاق(، وممثل عن  كانت الأرض جزءًا من نظام 

  ولدى المقترح في الجريدة الرسمية    الاستخراج  عن   علان الإيومًا من   30هذا التحقيق في غضون   يجري 
  منظمة حوض النهر، يمكن لمدير  إذا أصدرت اللجنة توصية إيجابية  .ومنظمة حوض النهرالإدارة المحلية  

ً  المنظمةمنح الامتياز. يتطلب ذلك موافقة مجلس إدارة   إمكانيةأن يقرر   في حالة حفر بئر، يجب  و .أيضا
البئر، والحد الأدنى من  ستستخدمدد الترخيص أيضاً التقنية التي  أن يح في الحفر، وخصائص تغليف 

لمفترض أن تختلف هذه المسافة حسب  االمسافة إلى الآبار أو مصادر المياه الأخرى الواجب احترامها. من  
في نهاية المطاف،  و. 71متر  100الأخرى غالباً ما تكون    الظروف المحلية ولكن المسافة القياسية للآبار

في حضور ممثل   تجري يومًا لتقديم تقرير يوضح نتائج اختبارات الضخ )التي س  60المستفيد نظرياً يمُنح 
نتائج التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية  وللمياه الجوفية،    المنسوب الستاتيكيعن منظمة حوض النهر(، و

. هذا  الحفر  من  متر  كل مأخوذة عند عمق التربة من عينات  و(،  2009مطلب تم إسقاطه في عام هذا ال)
مواصلة  قد فضل    العديد منهم  من غير المستغرب، أن   لذا  ،ب معقد ومكلف بالنسبة للمزارعين الإجراء المتطلاِّ

في إجراء    ستخراج طلبات تصاريح الحفر والا  تمج، د2009ُ. في عام  72ار بشكل غير قانونيحفر الآب
 .واحد

 
، فإن عمليات تسجيل الآبار وترخيصها تشوبها التكلفة  التي نوقشت سابقاً  وكما هو الحال مع إجراءات قوننة الآبار

، ونقص القدرة على التحقق من الوضع الحالي على أرض الواقع، ونقص  والوقت اللازمين لمعالجة الملفات
ص المؤثرين على التحايل على القواعد للحصول  الميزانية والموظفين المؤهلين، والضغط السياسي، وقدرة الأشخا

 .73على التراخيص
 

 تعديل الآبار  تراخيص 7.4
 

أو    تعالج حكاماً  نظام ترخيص حفر الآبار الجديدة أ  يجب أن يتضمن  الآبار القائمة أو تنظيفها  طلبات تعميق 
انسدادها أو جفافها المثال استبدالها )نتيجة  هذه الأحكامف ؛(على سبيل  لمستخدمي المياه الجوفية بغياب    يمكن 

 لإخفاء حفر آبار جديدة.  ممارساتاستخدام هذه الو  التحايل
 

القيام    وأتعميق آبار قائمة،    وأآبار جديدة،  حفر  تصاريح لفي سلطنة عمُان، على سبيل المثال، يلزم الحصول على  
من أجل    . كما يلزم الحصول على ترخيص، أو في معدات الضخ الذي حفرت من أجلهي تغييرات في الغرض  بأ

تحسين جودة المياه أو    تعميق الآبار بهدفلطلب أي  ولا يمكن تبرير . 74مستخدمة سابقاًالاستخدام الآبار غير 
لقيام  لحصول على تصاريح للمماثلة    اً لا يمكن توسيع المساحة المروية. ويفرض الأردن شروط كما  ، إنتاجيتها

 .75، استبدال(، تنظيفعمليات صيانة الآبار )تعميق   بجميع
 

الآبار في المنطقة    الأنظمة المتعلقة  هذه التحايل على بعض الأمثلة على  ، للأسف،هناكلكن   بتراخيص تعديل 
بدلاً   هم قاموا، لكن) الأردن  (الآبارللحصول على رخصة تنظيف  بطلبات العربية، مثل تقدم بعض المزارعين  

  العمقَ   البئر حصل على رخصة لتعميق  ممن لم يحترم آخرون    ذلكك  لمزيد من المياه؛ل طلباً من ذلك بتعميق البئر  
المزارعين يمكن أن يلحقوا  بعض . وقد أظهرت بعض الملاحظات الميدانية أن 76المنصوص عليه في الرخصة

  قدو.  عنها ةبديلحفر أبارٍ  لحصول على ترخيص  ايتمكنوا من التقدم بطلب  كي ،عمل بشكل جيدت  آبارٍ ب  اً ضرر
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الموافقة  يمنحون    ،بئرال  فحصسلطة المياه بيقوم موظفو  عندما  بحيث،  اً طحيس  عرقلتهأو   البئر  ردميتضمن ذلك  
فتح البئر   يعُيدون العوائق و  زيل أصحاب الأرضالبئر الجديد ي  حفر  بعد الانتهاء من وستبدال.  الا  رخصة على

 .77الأصلي
 

 خاصة  مناطق حماية  إنشاء 7.5
 

  إعلان من المناسب  ،  الدولة الخاصفي بعض المناطق التي يكون فيها وضع المياه الجوفية حرجاً ويتطلب تدخل  
مهددة"مناطق على أنها  ال  هذه بحاجة إلى    مناطق   ، أو)مفرط( للمياه الجوفية  ، أو ذات استغلال جائر"مناطق 

وغالباً ما يتم التمييز بين فئتين )أو أكثر( ضمن هذه المناطق اعتمادًا على خطورة المشكلة، مثل "مناطق حماية.  
، وكل فئة مرتبطة  (المغرب )  zones of prohibitionو "مناطق الحظر"    zones of protectionالحماية"  

بعض الدول العربية والمتعلقة بإعلان    نورد فيما يلي أمثلة عن بعض التشريعات الصادرة في  .78بعدد من التدابير
 اطق حماية للمياه الجوفية من الاستغلال الجائر، أو من التلوث، أو من تغلغل مياه البحر: نبعض المناطق فيها كم

 
الصادر عن وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد    2001لعلم    194صدر القرار رقم    ،في سلطنة عمان  •

حماية الموارد المائية وحقول الآبار العامة من التلوث والاستنزاف وتسرب المياه المالحة  والمتعلق بالمياه  
محافظتي صور وإبراء إلى في منطقة الشرقية بولاية صور وإبراء  عدد من . وقد قسم التشريع مناطق 

الفرعيةال ممارستها داخل. وحدد  مناطق  من كل    التشريع الأنشطة المختلفة التي يمكن   مناطق   منطقة 
حماية الموارد المائية  والمتعلق ب  نفس الجهةالصادر عن    2000لعلم    196القرار رقم  وكذلك  .  ن يالمحافظت

  196القرار رقم  وحقول الآبار العامة بمنطقة الظاهرة من ولايات البريمي ومحضة وعبري وضنك. و
حماية الموارد المائية وحقول الآبار العامة من التلوث والاستنزاف وتسرب المياه  المتعلق ب 2000لعلم 

 المالحة في محافظة ظفار في ولايتي طاقة ومرباط )وادي دربات(.
 

لحماية المياه الجوفية   وفي تونس • مراسيم جمهورية وقرارات حكومية يشأن إنشاء مناطق  صدرت عدة 
بشأن إنشاء محيط لحماية  الصادر عن رئيس الجمهورية    1991لعلم  1200-91المرسوم رقم    منها:

لعام    2007-1014رقم بالقرار  عدُلَ   ، ثمموارد المياه الجوفية في سهل المرناق )محافظة بن عروس(
وزارة الزراعة والموارد المائية. وكذلك 2007   2017  عامل  2017-1401القرار رقم   الصادر عن 

الصادر عن وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري بشأن إنشاء منطقة لحماية الموارد المائية  
قرار الحكومي  الو  مطماطة الجديدة" بولاية قابس.  -الميدو    -ليماوا    -لطبقة المياه الجوفية جنوب قابس "كتانا  

وزير الزراعة والموارد الم 2018لعام   162رقم   ائية والصيد البحري ورئيس الحكومة  الصادر عن 
 الصواف" في ولاية زغوان.  -المياه الجوفية "النضور  لطبقةالمائية  محيط لحماية الموارد    بشأن إنشاء

 

 شراء الآبار والتراخيص  إعادة 7.6
 

قد تشمل عملية السيطرة على حفر الآبار وتوسعها إعادة شراء حقوق الاستخراج والتراخيص مرة أخرى من 
أن   لكنها  لتقليل الاستخدام،     كثر بساطة الأالطريقة هي  هذه  أصحاب الحقوق )الاستحقاق(. وعلى الرغم من 

من أن  كذلك يتوج  .جدًا مرتفعةتكون   قدنفقات تخصيص    بالطبع من الحكومةتتطلب   ب على الإدارة أن تتأكد 
ركت فعلاً دون استخدام. علاوةً على ذلك، من الواضح أن مثل هذه السياسة غير منطقية ما لم يتم الآبار المعنية تُ 

ضبط عملية حفر الآبار غير القانونية أولاً. قد يفسر هذا سبب عدم شيوع إعادة شراء تراخيص استخراج المياه  
 .79عربيةالجوفية في المنطقة ال
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 التراخيص وردم الآبار غير المشروعة إلغاء 7.7
 

، وعلى  ردم الآبار غير القانونية أو تدميرها  وجوب  علىتنص العديد من قوانين المياه الجوفية في المنطقة العربية  
( من نظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاته  18فعلى سبيل المثال، تنص المادة )أن يتم ذلك على نفقة المخالفين.  

حفرها دون  عام  الصادر في الأردن على أنه يحق لأمين   2002لسنة   85رقم   سلطة المياه ردم أي بئر تم 
،  له صاحبها بشروط الرخصة الممنوحة  هذا النظام، وردم اي بئر لم يتقيد    لأحكامالحصول على رخصة وفقا 

هذه الطريقة تبدو الأكثر فعالية ومباشرة للسيطرة  ويتحمل المخالف كلفة ازالة المخالفات. وعلى الرغم من أن  
في المنطقة العربية.    نادرًا جداً من الناحية العملية،  يعد مثل هذا الإجراء الجذري،  على إساءة الاستخدام، لكن  

)لكنها في الواقع آبار    80عدة مئات من الآبار غير القانونية قيام الأردن مؤخرًا بردم وهناك بعض الأمثلة على
حصر الآبار غير القانونية وتدميرها،    2006غير مستخدمة(. كذلك فقد قررت ولاية وهران في الجزائر عام 

 .81إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذا القرار قد تبعه أي عمل على أرض الواقع
 

 حافري الآبار  ضبط  7.8
 

تتمثل إحدى الطرق المباشرة للحد من حفر آبار جديدة في التحكم في شركات الحفر. في العديد من البلدان التي  
 تعاني من السحب الزائد للمياه الجوفية، يحتاج عمال الحفر إلى التسجيل والإبلاغ عن أنشطتهم.

 
تاجية وتركيب المضخة يجب أن يتم فقط  في سلطنة عمُان على سبيل المثال، إنشاء الآبار وصيانتها واختبار الإن

على القائمين بأعمال الحفر   نبغيوي ة )مع تجديد التراخيص كل عامين(. بواسطة مقاولين مسجلين لدى الحكوم
)يتم إرجاع الرسوم عند اكتمال العمل وفحصه(. وفي إمارة أبو ظبي، لا يمكن   82دفع رسوم لكل بئر يتم حفرها

  أبو ظبيركة الحفر الوطنية التابعة للقطاع الخاص، والتي تعمل بموجب عقد مع هيئة إجراء الحفر إلا من قبل ش
أيضاً تراخيص وتصاريح لمعدات الحفر    2002. وفي الأردن يتطلب قانون المياه الجوفية لعام  83للرقابة الغذائية

وقوات الأمن الأردنية  بالتعاون بين وزارة المياه والري    2013. وقد سمح تشريع جديد صدر عام 84والحفارات 
منصة حفر بحلول شهر نيسان  159ما يصل إلى   )صودربمصادرة منصات الحفر التي تعمل دون ترخيص  

في عام وفي سوس ماسة في المغرب، أطلقت وكالة حوض النهر  .  85(2013منذ بدء الحملة في عام   2015
،  2010و  2006بين عامي  آلة حفر؛ و  70  تجزحُ   2006وبحلول عام   ،مبادرة للتحكم في حفر الآبار  2005

شركات الحفر في جمعية  86آلة حفر أخرى  120  تبط ضُ . وتسعى وكالة حوض نهر سوس أيضاً إلى تنظيم 
 مهنية.

 
قد تكون السيطرة على شركات الحفر صعبة مثل السيطرة على المزارعين أنفسهم،   تجدر الإشارة هنا إلى أنهو

قد تكون الأنظمة المتعلقة بشركات الحفر غير فعالة مثل تلك    ذلكك  .لشركات الحفر   عدد المحدودالعلى الرغم من 
ة مع المواصفات الفنية  ، يجب أن تتوافق جميع الحفارات الثقيل، على سبيل المثالالمتعلقة بالمزارعين. في اليمن 

، كان هناك حوالي  2006مقاول حفر بحلول نهاية عام   125. وفي حين تم ترخيص  87الصادرة عن سلطة المياه
تعمل في البلاد، ومعظمها غير مرخص. وتشير تقديرات أخرى غير رسمية    من المعروف أنها  منصة حفر  409

. وعلى الرغم من استخدام التكنولوجيا المتطورة )كنظام تحديد المواقع العالمي  90088إلى أن هذا الرقم يصل إلى  
(GPSوصور الأقمار الصناعية لتتبع منصات الحفر ،)،)    من قبل  يستمر الحفر غير القانوني في اليمن خاصة

 أصحاب النفوذ بشكل مخالف للأنظمة.
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 استخراج المياه الجوفية  الأدوات غير المباشرة المستخدمة في تنظيم 7.9
 

أخرى للحد من توسع الآبار وانتشارها وهي تنظيم عوامل الإنتاج الأخرى أو البيئة الاقتصادية التي    ق هناك طر
الوصل بالشبكة الكهربائية، مما يسمح   توفير إمكانية  هي  تتطور فيها الزراعة المروية. إحدى الخيارات الفعالة 

ار. وتعد الطاقة الكهربائية المستجرة من الشبكة  أو يمنع استخدام الطاقة الكهربائية في عمليات ضخ المياه من الآب
الكهربائية أرخص مصدر للطاقة بالنسبة للمضخات، وهي مصدر الطاقة الوحيد فيما يتعلق بالآبار ذات المضخات  
الغاطسة. فعلى سبيل المثال، يمكن الاشتراط على المتقدمين للحصول على توصيل كهربائي لآبار المياه الجوفية  

استخراج المياه الجوفية الممنوح أن يقدموا   من وكالة المياه الوطنية. في  لهم  لسلطة المياه نسخة من تصريح 
تونس، لا يمكن لمالكي الآبار غير القانونية الوصل بشبكة الكهرباء النظامية ويعد هذا الاجراء حافزاً أساسيا  

لاقة بين التحكم في التوصيلات الكهربائية  العالمثال  . يوضح هذا  89لأصحاب الآبار غير المشروعة لقوننة آبارهم
 واستخدام المياه الجوفية، وكيف يمكن للتغييرات في السياسة أن تؤثر على توسع الآبار وانتشارها.

  
وهناك أمثلة أخرى على استخدام الأدوات غير المباشرة في تنظيم استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية  

بشكل متزايد للتحكم في التوسع في الزراعة القائمة على المياه الجوفية ربط منح ودم الآن  منها: في الأردن، يُستخ
تصاريح "استيراد" العمالة الأجنبية )حيث تعتمد الزراعة في صحراء الأردن بشكل كبير على تشغيل العمالة  

للمتطلبات القانونية المحددة قانوني.90الأجنبية( بالامتثال  امتلاك بئر  ذلك فقد طورت وزارة الموارد  ك  ، مثل 
لدولة من خلال  ل  الدوائر المختلفةوسيلة أخرى للعمل سمح بها الترابط القائم بين   في الآونة الأخيرةالمائية والري  

قيادة أو    نظام معلوماتي. فعلى سبيل المثال، الأشخاص الذين يحتاجون لتجديد جوازات سفرهم أو إصدار رخصة
 .91فواتير المياه المستحقة عليهممثلاً باتهم مرفوضة إذا لم يسددوا  ، سيجدون أن طلشراء منزل

 
في    ،والجهات المانحة الدولية   بنوك التنميةالعديد من الحكومات في العالم وفي المنطقة العربية، وكذلك ساهم 

الدعم لمشاريع تنمية المصادر المائية الجوفية، أو   تقديمعبر  ط على المياه الجوفية بشكل مباشرالضغوممارسة  
أو توفير الطاقة    غير مباشر عن طريق تقديم حوافز تدعم الأسعار المحلية للمنتجات الزراعية، أو دعم الطاقة،

. ويمكن للحكومات  92.. إلخ. كل ذلك ساهم في تغذية التوسع في الزراعة القائمة على المياه الجوفية.  المتجددة،
المساهمة في الحد  ، وبالتالي  لتخفيض ربحية تنمية المياه الجوفية  حيث المبدأ تعديل هذا السياسات الاقتصاديةمن 

اً على ذلك عندما توقف دعم الديزل في عام مهممثالاً قدمت سورية  ، أو حتى التخلي عنها. وفد  من توسع الآبار
عاد المزارعون  ف  ،من المنتجات الزراعية المروية بالمياه الجوفية العميقة غير مربحة  اً كبير  اً عددمما جعل  ،  2008

 .93إلى الزراعة البعلية
 

 ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من الآبار الموجودة 7.10
 

أن المياه الجوفية هي عبارة عن "مياه" مستخرجة من الآبار باستخدام "الطاقة" ومطبقة على "الأراضي   بما 
عية" لزراعة المحاصيل، فإن الأدوات الموجودة تحت تصرف الدولة للتحكم في استخراج المياه الجوفية  الزرا

نستعرض فيما يلي الاجراءات التي  .  94من الآبار الموجودة هي أدوات تشمل "المياه" و "الطاقة" و "الأرض"
 كمية المياه المستخرجة من الآبار القائمة: يمكن تطبيقها للحد من 

 

 س كمية المياه المستخرجة باستخدام العداداتاقي 7.11
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انطلاقا من القول المأثور الذي يتكرر باستمرار وهو، "لا يمكنك إدارة ما لا تعلمه"، فمن البديهي أن تسبق أي  
على أساسهعملية   التخفيض، وهذا يتطلب تقديرات    هذا قياس اتقليل لاستخدام المياه الجوفية وضع معيار يتم 

أو التقديرات  ،  metersلكمية المياه المستخدمة والتي يمكن إجراؤها من خلال القياس المباشر باستخدام العدادات  
غير المباشرة من خلال استهلاك الطاقة أو المساحة المروية )بمعرفة نوع المحاصيل والتكنولوجيا المستخدمة  

، ولكنه شرط  في التحكم في الاستخراج بحد ذاتهخال قياس استخدام المياه الجوفية لا يساعد  في الري(. إن إد
التسعير   السياسات  ،quotasوالحصص   pricingأساسي لتطبيق  من  "أفضل    بالتاليويعدا   ،وغيرها  من 

قة العربية التي  وفيما يلي بعض النصوص التشريعية الصادرة في المنط   .95الممارسات في إدارة المياه الجوفية"
 :(3)أنظر الملحق رقم    تركيب العدادات لقياس كميات المياه المستخرجة من الآباربلزم  تُ 

 
حفر    2006( لعام  6قانون رقم )من ال 8تنص المادة    ،دولة الإمارات العربية المتحدةفي   • الخاص بتنظيم 

لتزم بتنفيذ التخطيط والتصميمات والمواصفات  يآبار المياه الجوفية على أن المرخص له بحفر البئر يجب أن  
الفنية التي تحددها الإدارة المختصة )من حيث الموقع والعمق والقطر ونوع المضخة واستطاعتها(، كما  

بتركيب عدادات مياه بالمواصفات التي تحددها هذه الإدارة لقياس مقدار المتصرف من يلتزم أن عليه أن 
كما نصت بعض القوانين    البئر. ولا يجوز للمرخص له تجاوز كمية التدفق القصوى المصرح له بها.

ات  المحلية الصادرة في عدد من الإمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة على إلزامية تركيب العداد 
ففي إمارة أبو ظبي، نصت (. 3لمراقبة كميات المياه الجوفية المستخرجة من الآبار )أنظر الملحق رقم 

  وجوب التزام  على ظبي  بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو  2016لعام    5( من القانون رقم  5المادة )
اه على البئر بالمواصفات والشروط  المالك بالشروط المحددة في الرخصة الصادرة له ومنها تركيب عداد مي

المياه المستخرجة .... وعدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه   التي تحددها الهيئة وذلك لقياس كميات 
  2008( لعام 15( من القانون رقم )7)  نصت المادةإمارة دبي،   في  المصرح باستخراجها من البئر. و

"المالك أن يركب على البئر عداد مياه  أنه يجب على على  الخاص بحماية المياه الجوفية في إمارة دبي 
معتمد من قبل البلدية لقياس كميات المياه الجوفية التي يتم استخراجها منها، ويخضع هذا العداد للتفتيش  

 باتخاذالدوري من قبل البلدية للتأكد من مدى صلاحيته وسلامة تشغيله، وتقوم البلدية عند تركيب العداد  
ات الفنية اللازمة للحيلولة دون التلاعب بقراءته أو استبداله بغيره أو إحداث أي تغيير فيه يحول  الإجراء

دون قياس كميات المياه المستخرجة بشكل دقيق، وتعتبر قراءة العداد بينة كافية على كمية المياه المستخرجة  
العكس".  المتعلق بتنظيم   2011لعام   2  كما نصت المادة الخامسة من القانون رقممن البئر مالم يثبت 

استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة على أنه: "يجب تركيب عداد مياه معتمد من قبل البلدية  
على كل بئر لقياس كمية المياه الجوفية التي يتم استخراجها، وتخضع العدادات للتفتيش الدوري من قبل 

 غيلها".البلدية للتأكد من صلاحية وسلامة تش
 

الذي يلزم أصحاب    1982( لعام  10عن وزارة الزراعة القرار رقم )  1982صدر منذ عام    ،وفي البحرين  •
على آبارهم   أن الحكومة قررت الآبار بتركيب عدادات مياه  في عام مجانا وعلى حساب الدولة، غير 

المستخدمين عدادات على نفقة  جعل التراخيص الجديدة لاستخراج المياه الجوفية مشروطة بتركيب    2010
 .96المالك

 

تحدد الوزارة  على ما يلي: "  2001لعام   194( من القرار الوزاري  5وفي سلطنة عمان، نصت المادة ) •
اس  أو تكلف المالك بتركيب عداد تدفق على بئره لقي ،المخولة كمية المياه المسموح بتصريفها من أي بئر

، أو قد تقوم بنفسها بتركيب عداد تدفق على البئر. وعلى مالك البئر أن يحافظ  كمية المياه التي يتم تصريفها
 ."على مقياس التدفق في حالة عمل جيدة

 

 
95 Molle and others, 2017. 
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ة الري، والذي يحدد  عن وزار  2000الصادر عام    2165وفي سورية، يتبع تركيب عداد لكل بئر القرار   •
،  165وفقاً للقانون  .   97أيضاً الكمية القصوى من المياه الجوفية التي يمكن ضخها والمساحة المراد ريها

حة الأرض  ايتم تحديد حدود استخراج المياه الجوفية اعتمادًا على إمكانيات السحب في كل حوض ومس
 المراد ريها.

 
المادة  • لعام    85رقم   هالقانون المتعلق بنظام مراقبة المياه الجوفية وتعديلاتمن    29وفي الأردن، تنص 

على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة  أنه لى  ع   2002
بما في ذلك   ،باستغلالها على رخصة استخراج تتضمن  الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها

ى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر وفقا لمدة زمنية محددة، والغاية من استخدام المياه،  الحد الاعل
الزراعة، وقيام صاحب البئر    لأغراضوالحد الاعلى للمساحة التي يسمح بريها من مياه البئر المرخصة  

هذا الشرط قبل منح رخصة  ويتعين استيفاء    .بتركيب عداد مياه وعلى نفقته بعد اعتماده وختمه من السلطة
 استخراج مياه.

 
لزم القانون تركيب عدادات على الآبار لقياس كميات المياه المستخرجة،  ، في تونس، لا يُعلى النقيض من ذلكو
في تونس إلى سببين العدادات  عدم إلزامية ومرد  مترًا.    50لآبار العميقة التي يزيد عمقها عن  حتى على او

العبث بها  الاعتقادبسبب  ،  ؛ وثانياًبسبب تكلفتها المرتفعة نسبياً، ، أولاً رئيسيين  وأن المراقبة الجادة    ،أنه سيتم 
، كان تركيب العدادات  في منطقة سوس في المغربو  .98ستتجاوز بكثير القدرات المتوفرة لدى الإدارات المحلية

في استكمال    أُجل في النهاية بسبب تأخر الدولة  لكن هذا الإجراءخطة إدارة الخزان الجوفي،  رئيسياً في    إجراءً 
ذريعة لتأجيل تركيب  الميزانية، وما استخدمته الجمعيات الزراعية    مشاريع البنى التحتية المختلفة بسبب قيود في

 .99العدادات
 

 تسعير المياه الجوفية 7.12
 

من الأسهل قياس استخراج  حيث   ،المياه الجوفية أكثر قابلية للتنظيم من خلال تسعير المياهيعدا الري القائم على  
المستخرجة )أو بشكل   بشكل مباشر حسب حجوم المياهتتمم  عملية التسعير   ي يجعلذالأمر ال ،في البئرالمياه 

لا غنى عنه لإمكانية تأثير اً  شرط   يعدا  هذا(، وعلى سبيل المثال  المستهلكة  غير مباشر، عن طريق كمية الكهرباء
 .عليها  ظ احفالو  المياه  التسعير على استخدام

 
ريع العامة للري بالمياه  وإحدى الحالات الخاصة الجديرة بالانتباه هي تلك الموجودة في تونس والخاصة بالمشا

فأسعار المياه ليست مرتفعة بشكل عام بما يكفي للتأثير على سلوك المزارعين ودفعهم إلى التخفيف من   الجوفية؛
ارتفعت الأسعار، يميل المزارعون إلى التحول إلى الآبار   ما  إذا  ،جهة أخرى  ولكن، من   .استخدام المياه الجوفية

استراتيجيات التسعير. و 100الفردية في مشاريع المياه   هذا التحول قد يحدث، مما يقوض الغرض من  أيضاً 
 السطحية، حيث تكون أسعار المياه مرتفعة إلى حد ما مقارنة بالآبار الفردية.

 
يمنح سلطة الموارد المائية الحق في تحديد    ، وهو1980نظام ترخيص المياه الجوفية في عام    أدُخل  في البحرين،

 .101وفرض رسوم على أي مياه زائدة يتم ضخها    ،كمية المياه الجوفية المطلوبة لكل قطعة أرض زراعية
 
. فُرض هذا النظام في  block tariffsتسعير المياه الجوفية من خلال نظام تعرفة تجميعية  ، يجري في الأردن و

وحددت أثمان المياه التي تستوفيها السلطة    Groundwater Bylawياه الجوفية  بموجب لائحة الم  2002عام 
من أجل استخدام حتى   الشرائح، أي  الآبار الزراعية الحاصلة على رخصة استخراج وفق نظام  لكل بئر من 

 
97 Marina Stephan, 2007. 
98 Hamdane, 2015. 
99 BRLi and Agro-Concept, 2012. 
100 Ghazouani and Mekki, 2016. 
101 Al-Zubari and Lori, 2006. 



متر مكعب في    200,000و 150,000متر مكعب في السنة يكون الاستخدام مجانياً، وما بين   150,000
  60متر مكعب في السنة تصبح التعرفة    200,000فلسا للمتر المكعب، وما يزيد عن   25كون التعرفة  السنة ت

، صدر تعديل لهذه اللائحة ينص على مضاعفة التعرفة المفروضة، لكن تم 2003فلساً للمتر المكعب. في عام 
، عندما طالبت الحكومة  2008المياه حتى عام دفع فواتير  تُ ، لم  . ومع ذلك102،103إلغاء هذا التعديل بعد عام واحد

ار غير المرخصة،  بسداد المتأخرات. وتشمل التغييرات الأخيرة في السياسة زيادة كبيرة في أسعار المياه للآب
متر مكعب. وكذلك منع الأشخاص    75,000إلى    150,000تقليل "الشريحة المجانية" من فضلاً عن النية في  

، وقد بدأ الآن  الحصول على وثائق رسميةهم من الحصول على خدمات حكومية أخرى كالذين لا يدفعون فواتير
 .104المتزايد للوزارة  ةميالشعور بهذا الضغط المزدوج، وبدأ يرسل إشارة قوية حول العز

 
يمكن أيضاً استخدام التسعير التفاضلي لتشجيع المزارعين على استبدال المياه الجوفية بمصادر أخرى، كما هو  

توزيع المياه الجوفية الممزوجة بمياه الصرف    مثلاً   ، حيث يمكن في حوض نهر باجارو في كاليفورنياحال ال
 .105الصحي المعالجة بسعر أقل من سعر استخراج المياه الجوفية المباشر

 

 الحصص وتخفيض المستحقاتاستخدام نظام   7.13
 

)من الخزان    ةالمستخرج  اهكمية قصوى مناسبة للميإن الطريقة الأكثر مباشرة لتقليل الاستخراج هي بتثبيت  
  Quotasأو المخصصة للمستخدم(، وفقاً لإدارة مستدامة أو "آمنة" للخزان الجوفي. تُستخدم الحصص    ،الجوفي

واسع في مشاريع الري أو على مستوى الحوض لأنها تعتبر الطريقة الأكثر قبولًا والأكثر شفافية   على نطاق 
 .'allocating scarcity'"لتخصيص الندرة"  

 
مراقبته  اً الحصص يعني، تعريف  نظام  أن استخدام  ولا بد من التأكيد هنا ، أن استهلاك المستخدمين الفرديين يتم 

ونوع  بشكل كبير من خلال العدادات )أو باستخدام طرق أخرى غير مباشرة، مثل تقدير المساحة المزروعة  
فإن درجة من المراقبة الفعالة للأنظمة وإنفاذها هي شرط أساسي لتطبيق هذا النظام،    المحاصيل المروية(. لذا

الآبار   تخفيض عدديعني أيضاً استخدام نظام الحصص  وعتقد.  الواقع أصعب مما يُ  أرض  ىولكن تحقيق ذلك عل
أيضاً ذال مرالأ، إلى الحد الأدنى الممكن غير القانونية   السحب العديدة    تهبوصع  ي ثبتت  خاصة في حالة نقاط 

 .106والمنتشرة المستخدمة في النشاطات الزراعية
 

على بعض المعايير مثل   وذلك كافية  مائية  في حالات توفر موارد  Quotasاستخدام نظام الحصص  يمكن  بناءً 
  2000الصادر في عام   قرارفرض المثلاً،    ةفي سوري.  كمية ثابتة من المياه لكل هكتار من الأراضي المروية

والمغرب  في حين في كل من عمُان  .  107متر مكعب للهكتار الواحد من المياه الجوفية المستخرجة  7000حدًا قدره  
كمية المياه التي يمكن استخراجها من البئر من خلال التراخيص الصادرة عن الوزارة   وتونس وغيرها، تُحدد

 .108لفعلي، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص العدادات العاملةأو مراقبة للاستخدام ا تحكموجد  يولكن لا 
 

من خلال تراخيص استخراج    1992و 1962مستويات وحصص الاستخراج بين عامي   ، حُددتفي الأردن 
متر مكعب    75,000أو    50,000من كل بئر. وكانت هذه الحصص في الغالب   تحدد الكمية التي سيتم ضخها

إعداد  1990متر مكعب سنوياً بعد عام   100,000إلى  في بعض الحالات  كانت تصل  ها  ولكن ،سنوياً . عند 
، طالب المزارعون بزيادة "الشريحة المجانية" في  2002لعام    Groundwater Bylawلائحة المياه الجوفية  
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متر مكعب    150,000الأمر في نهاية المطاف إلى حصولهم على "كتلة مجانية '' قدرها    وانتهىنظام الحصص،  
 .109سنوياً لكل بئر مما أثر على سياسة التسعير

 

 استخدام التكنولوجيا لتقليل استخدام المياه الجوفية 7.14
 

للتغلب على الصعوبات المتعلقة بقراءة العدادات بما في ذلك تخويف قارئي العدادات أو رشوتهم، استخدمت  
ن من قراءة   قدم، ويتم نقل القراءات آلياً    100العدادات عن بعُد من أكثر من بعض الدول تكنولوجيا متقدمة تمكاِّ

. كذلك فقد لجأت بعض هيئات المياه الى استخدام  110في الزمن الحقيقي إلى المكاتب المركزية لمؤسسة الكهرباء
البطاقات الذكية مسبقة الدفع لمواجهة اي تلاعب في مقدار الحصص المخصصة لمستخدمي المياه. وقد أدى  

ر بـ  اع  .  111% 40تماد نظام الدفع المسبق هذا في بنغلاديش إلى توفير كبير في كميات المياه الجوفية المستخرجة قدُاِّ
شانشي  الجوفية وتكلفة الطاقة، في إقليم  استخراج المياه  في الربط بين  لت نجاحات مماثلة   Shanxiوسُجاِّ

province    بئراً في مقاطعة    1,473المياه من إجمالي  في الصين، حيث حُداِّدت حصص سنوية لجميع مستخدمي
وحيث يقوم المزارعون بتشغيل الآبار من خلال "نظام ذكي" باستخدام    ،County Qing Xu  112،113كينجسو  

، ثم لكل مزارع  197بطاقات ممغنطة لتفعيل مضخات المياه. ويتم تحديد الحصة مركزياً لكل قرية من القرى الـ  
 في كل قرية.

 
كما أشرنا سابقاً فقد أدى نقص المياه بشكل عام، ومشاكل الاستغلال المفرط للمياه الجوفية على وجه الخصوص  
العالم، إلى تحفيز الدعوات إلى "تحسين كفاءة استخدام المياه في   أخرى من  في المنطقة العربية وفي مناطق 

من قبل منظمات    micro-irrigation systemsالري". وقد أدى ذلك إلى ترويج كبير لأنظمة الري الصغرى  
الحكومية،   والمنظمات غير  أجهزة الري بالتنقيط،  الدولية والوطنية، وصانعي السياسات، ومصنعي  التنمية 

 وغيرها.
 

المغرب الأخضر"   المثال، توفر "خطة  سبيل  المغرب على    للمزارعين حوافز    Plan Maroc Vertفي 
. وفي تونس،  114%( وأحياناً في حفر الآبار100 –  80مدعومة بنسبة للاستثمار في أنظمة الري الصغرى )ال

% من 60  –  40، إعانات للمزارعين بنسبة  1995يقدم البرنامج الوطني لتوفير المياه الذي أنشئ في عام  
للري   2000. وفي الجزائر، تم تبني برنامج في عام 115إجمالي تكاليف الاستثمار لتقنيات الري الموفرة للمياه

  الصغرى . ومما لا ريب فيه أن استخدام أنظمة الري   116%100الصغرى المدعوم بمستوى عالٍ يصل إلى 
من كفاءة استخدام المياه في الري، لكن هناك عدة مشكلات رئيسية لا بد من وضعها في الحسبان قبل  ن سيح

 الشروع باعتماد هذه الأنظمة أهمها:
 

نة بالأراضي الزراعية )كما هو الحال في العديد من الدول العربية(،  في المناطق التي تندر فيها المياه مقار •
يؤدي تقليل كمية المياه المطبقة على وحدة مساحة السطح إلى تحرير المياه لاستخدامها في مزيد من التوسع  
في الزراعة المروية )بافتراض عدم تغيير تصريف البئر والاستحقاق(. وفي حين أن الفوائد تعود على  

ئك الذين يتوسعون في زراعة أراضيهم، إلا أن كمية المياه المستخدمة لا تنخفض )بل ترتفع عادة(. وقد  أول
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المغرب مثل  الأماكن،  من  العديد  في  الوضع  هذا  والهند  119وتونس،  117،118لوحظ   ،120،121 ،
 .122،123والصين 

 
كثافة   • الري الصغرى إلى زيادة  أنظمة  قد تؤدي  والزراعة البينية بالنسبة لقطعة أرض معينة،  النبات 

شجرة    800شجرة إلى    200للأشجار )ومثال على ذلك المغرب، حيث زادت كثافة الأشجار من حوالي  
على إنتاج المزيد من المحاصيل التي تستهلك    الصغرى ؛ كذلك فقد تشجع أنظمة الري   124،125لكل هكتار

 كميات كبيرة من المياه، مثل الموز أو أشجار الفاكهة.
 

وهذا يعني أنه، على عكس الاعتقاد السائد الذي يرى أنظمة الري الصغرى كتكنولوجيا موفرة للمياه، يمكن أن  
يؤدي استعمالها إلى زيادة استهلاك المياه الجوفية ونضوب الخزان الجوفي. وغالباً ما يتم التعتيم على هذا بسبب  

  126ل المزارع، والتنوع في زراعة المحاصيل الريعيةالفوائد المتولدة من حيث زيادة الإنتاجية الزراعية ودخ
cash crops.ولكن يلزم إجراء تحليل دقيق ومتوازن لكل بيئة على حدة . 

 

 استخدام المياه الجوفية  خفيضلت  ة المستخدمةالأدوات غير المباشر 7.15
 

عوامل الإنتاج الأخرى أو البيئة كيف أن  بحثنا    10-2في الفقرة   فيها الزراعة  تنظيم  الاقتصادية التي تتطور 
في تقليل توسع الآبار وانتشارها. وبالمثل، يمكن استخدام تقنين أو   ، يمكن أن تفيد، مثل الطاقة أو العمالةالمروية

حالات التي يكون فيها  التسعير الطاقة الكهربائية كطريقة غير مباشرة لتنظيم استخراج المياه الجوفية، خاصة في  
 لمياه الجوفية متعددين ومنتشرين.ا  مستخدمو

 

 أسعار الطاقة وهيكل التعرفة 7.15.1
 

وكمية المياه المستخرجة.    تخدمة في استخراج المياه الجوفيةعلاقة عكسية بين سعر الطاقة المس  من الواضح وجود
، تجلى التشجيع على استخراج المياه الجوفية كاستراتيجية تنمية ريفية من خلال توفير دعم في غالبية البلدان 

استخدام المياه الجوفية في الزراعة   زيادة  طاقة المستخدمة في استخراج المياه الجوفية، الأمر الذي حفز علىال
المستخدمة في استخراج المياه الجوفية    ففي سورية على سبيل المثال، ازداد عدد الآبار المروية بدلاً من تقييدها.

في عام    53,000لأغراض الري في الثمانينيات )من   ( من 1994بئر في عام    124,000إلى   1988بئر 
% من سعر الشراء  80خلال الدعم الذي وفرته الحكومة، بما في ذلك دعم وقود الديزل الذي وصل إلى حوالي  

في سهل  .  129من إجمالي الإنفاق الحكومي  %22كل دعم الوقود  ، ش2009، في عام وفي اليمن   .127،128المحلي
كيلوواط ساعي على دعم مباشر    7,000الباطنة في سلطنة عمان، يحصل المزارعون الذين يستخدمون أقل من 

كيلوواط في الساعة على دعم مباشر    7,000%، بينما يحصل المزارعون الذين يستخدمون أكثر من 50بنسبة 
وهذا لا يأخذ في الحسبان استخدام الغاز الطبيعي العماني في توليد الكهرباء )يتم توفيره لشركات  %.  33بنسبة  

 .130الطاقة بسعر أقل من السوق(، مما يعني أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية لدعم الكهرباء أعلى بكثير
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عادةً ما تجعل  ذات القيمة الأعلى. و  رفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة على توفير المياه وزراعة المحاصيليشجع  
المرونة   تصبح المياه السطحية، وبالتالي  فة  تكلتكلفة بكثير من    خ الوصول إلى المياه الجوفية أعلىتكاليف الض

وفقاً للأسعار المتغيرة أكبر. منها  الحكومة السورية لدعم  في استخدام كل    والأسمدة  ديزلال وقود  ويعد إلغاء 
قد يحدث  لما   اً جيذالتجارة العالمي مثالًا نمو  خطوة لدمج البلاد في نظامك  2009و  2008للمزارعين في عامي  
ودة  وأجبرت العديد من المزارعين إما على الع  ،أدت هذه السياسة إلى ارتفاع الأسعار  ؛ فقدعند إلغاء دعم الديزل

، أدى إلغاء الدعم عن الديزل إلى تعزيز  في المغربو.  131الزراعة  إلى الزراعة البعلية أو التوقف تماماً عن 
  الطاقة  للتوافق مع مصدر  تكييف محركاتهمإلى  المزارعون    ولجأ،  الغاز المنزلي المدعوم )البوتان(التحول نحو  

، أدى ارتفاع أسعار الديزل أيضاً إلى تحول مالكي الأراضي القادرين  ي اليمن ، وحتى مع الطاقة الشمسية. وفهذا
 .132الطاقة الشمسيةإلى  تحمل تكاليفها إلى الغاز أو    على

 
،  . وهناك طرق أخرى ر أيضاً على استخراج المياه الجوفيةكما يمكن أن يكون لتغيير تعرفة الكهرباء وهيكلها تأثي

ألطف الحصص بدلاً من اللجوء إلى  استخدام الطاقة، وهي  ب  ي استخراج المياه الجوفية، للتحكم فربما تكون 
 الأسعار، أي التحكم إما في وقت التشغيل الإجمالي للمضخات، أو في مقدار استهلاك المضخات للطاقة.

 
 المياه الجوفية استخدام الطاقة الشمسية في استخراج  

 
توفر حلول الضخ القائمة على الطاقة الشمسية بديلاً فعالاً من حيث التكلفة لمجموعات المضخات التي تعمل 

ديزل. يمكن أن يحقق النشر الواسع النطاق للمضخات الشمسية فوائد متعددة بما في ذلك توسيع  بالكهرباء أو ال
الاعتماد على شبكة الكهرباء أو   خدمات المياه إلى المجتمعات المحرومة والأراضي غير المروية، مع تقليل 

الآثار البيئية المحلية الناجمة عن استخدام  . ويساعد استخدامها أيضاً في التخفيف من  133إمدادات الوقود الأحفوري 
والوقود   الكهرباء  دعم  أعباء  الاقتصادات الزراعية، وتقليل  في  للشبكة  الاستقرار الشامل  وتعزيز  الديزل، 

 الأحفوري.
 

الجوفية، وتم نشرها خلال العقود القليلة  نضج ت تكنولوجيا الطاقة الشمسية واستخدامها في استخراج المياه 
 Regionalمن خلال البرنامج الإقليمي للطاقة الشمسية  وبنجاح على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال،  الماضية  

Solar Programme    الذي أطلقته اللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل في
حسين الوصول إلى المياه  نظامًا مجتمعياً، مما أدى إلى ت  649محطة ضخ شمسية و 995نشر  تم ،  1986عام 

 .134والكهرباء لمليوني شخص
 

وفي إطار الخطة الخضراء المغربية، يقوم المصرف الزراعي المغربي )المملوك للحكومة( بتوزيع منح بقيمة  
. كذلك فقد تضمنت خطة  1352020مضخة شمسية بحلول عام   100,000مليون دولار أمريكي لتركيب    300

محطة    200تدابير لتطوير الطاقة المتجددة في القطاع الزراعي، مع إنشاء    2008عام  الطاقة المتجددة في تونس ل
 .136ضخ مياه كبيرة لأنظمة الري التي تعمل بتقنيات هجينة

 
واسع على مضخات المياه هناك مجموعة متنوعة من المصاعب تعوق  ولا يزال  الطاقة  بالاعتماد على نطاق 
التكلفة الرأسمالية المرتفعة نسبياً لأنظمة الضخ بالطاقة الشمسية مما يتطلب من  هذه العوائق  أهم . من الشمسية

المالي. ومن العوامل   الدعم  مصرفي ميسور التكلفة أو أشكال أخرى من  المستخدمين الحصول على ائتمان 
ما بعد البيع من صيانة   لمشغلين، وتوفير خدماتمن يقوم بالتركيب، وكذلك لسب لالتأهيل المناالأخرى ضمان 
 .137دورية وغيرها
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لوحظ في الأماكن التي تم  إذولا بد من الإشارة إلى مخاطر الضخ بالطاقة الشمسية على موارد المياه الجوفية،  

ظهور مخاطر إضافية مرتبطة بالاستخدام المفرط للمياه.    بالطاقة الشمسيةفيها نشر عدد كبير من أنظمة الضخ 
طاقة، في العديد من الحالات إلى  لل  المضمون   توافر الالتكلفة التشغيلية للمضخات، والكبير في    ضفقد أدى الانخفا

لطاقة الشمسية  با. وللتخفيف من هذه المخاطر، لجأ العديد من برامج الترويج لأنظمة الضخ  138زيادة سحب المياه
يمكن أن تحسن   هالرغم من أنالتي، با  تنقيط إلى ربط الدعم المالي المقدم لهذه الأنظمة مع استخدام تقنية الري بال

من كفاءة استخدام المياه، إلا أنها أيضاً تستهلك الكثير من رأس المال والطاقة، وقد لا تكون هذه التقنية هي خيار  
قد تحد من كمية المياه التي تتسرب إلى طبقات المياه  إذ  الري الأنسب لجميع السياقات )أنظر الفقرة السابقة(،  

 ية، مما يقلل بدوره من تجدد مصادر المياه الجوفية.الجوف
 

  ، الطاقة الشمسية بأنظمة الضخ  للمياه الجوفية في    رط المف   ستجرارها في التعامل مع الاعتومن الحلول التي ثبتت نجا
مسبقاً  د فيها  داتُحيتم فيه تفعيل مضخات المياه بواسطة بطاقات ممغنطة   smart systemاستخدام "نظام ذكي"  

  139كمية المياه التي يمكن استخدامها. يشكل هذا النظام أداة مراقبة قوية، إضافة إلى كونه أداة لفرض الحصص
quotas. 

 

 المحاصيل  أنماط   7.15.2
 

)عوضاً  وسيلة لتقليل استخراج المياه، لكن استخدام الحوافز    )أو الشرهة للماء(  يعد حظر المحاصيل "العطشى"
يمكن أن يشمل ذلك جعل المحاصيل أو الأسواق البديلة جذابة أو تقليل  ويعد استراتيجية أكثر شيوعاً.  عن الحظر(  

  قد تختار الحكومات وربحية المحاصيل غير المرغوب فيها من خلال التدخل في أسواق المدخلات أو المخرجات.  
 :140تشمل بعض التدابير الممكنة ما يليوالتأثير على أنماط المحاصيل بهدف تقليل الطلب على المياه.  

 
المحاصيل العطشى  كإن فرض قيود أو حظر على أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها،    المحاصيل:  بعض  حظر

ومن الأمثلة عن   استخراج المياه.)أو الشرهة للماء( مثل الأرز أو الموز أو قصب السكر، هو وسيلة للحد من 
ذلك الحظر الذي فرضته المملكة العربية السعودية على زراعة الموز في مواجهة نضوب بعض طبقات المياه  

 .الجوفية الساحلية، والقيود التي فرضتها دول الخليج على زراعة البرسيم
 

ل ذات الاستهلاك العالي للمياه من أهم الأدوات  يعد إلغاء الدعم المقدم لزراعة المحاصي  تغيير الإعانات الزراعية:
  روية. ومن أهم الأمثلة عن ذلكمغير المباشرة التي تؤدي إلى تخفيض استخدام المياه الجوفية في الزراعة ال

، حيث أظهرت الخطة  يفي أبو ظب Rhodes grassلزراعة عشب رودس    المقدم  الإلغاء التدريجي للدعم
المياه المستخدمة في الزراعة.  % 59أنها استهلكت أكثر من   2009الرئيسية للمياه لعام   تم إيقاف هذه  ومن 

انخفاض إجمالي بنسبة    15,500بشكل كبير في حوالي    اأو تقليصه  الزراعة تقريباً في    %80مزرعة، مع 
 .141ةالمساحة المزروع 

 
والحمضيات    ،والأرز  ،موز )الأردن(غالباً ما تثير المحاصيل مثل ال  تنظيم استيراد / تصدير المحاصيل العطشى:

أو ما إذا كان ينبغي تقييدها   ه )الافتراضية( التي يتم تصديرها،وأشجار اللوز مناقشة حول كمية الميا  ،)المغرب(
الحد  أو استبدالها بمحاصيل أخرى. وعلى الرغم من أن هذه الزراعات تعد من الخيارات الأكثر ربحية، إلا أن 

 .142منها سيكون له تأثير كبير على استخدام المياه الجوفية في الزراعة المروية
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أموال للمزارعين مقابل عدم زراعة محاصيل معينة: ، وبغية التخفيف من الأثر الاقتصادي  أبو ظبيفي   دفع 
عشب رودسالمتخذة   للإجراءات يعادل ألفي دولاضد  ما  للمزارعين الآن  لعدم زراعة هذا   ر، يدُفع  شهرياً 

 .143% من أراضيهم10المحصول على أكثر من 
 

غير  الشرهة للمياه  للمحاصيل  الزراعية المحاصيل البديلة  قد تشجع خدمات الإرشاد والبحوث    المحاصيل البديلة:
 cashالمرغوب فيها، بما في ذلك تلك التي تتحمل الملوحة والجفاف )في دول الخليج( أو المحاصيل الريعية 

crops  .)ذات الأسواق المتخصصة )على سبيل المثال، النباتات الطبية في مصر 
 

 في المنطقة العربية ومراقبتها تسجيل الابارعوامل النجاح في  بعض  7.16
 

أظهرت الدروس المستقاة من الخبرات العملية أنه يمكن اعتبار عدد محدود من طبقات المياه الجوفية في المنطقة  
أنها تتمتع بإدارة كمية ناجحة نسبياً أو ذات مصداقية، لا تشمل فقط تسجيل جميع المستخدمين ولكن أيضاً    العربية

لى إدارة طبقة المياه  ع مراقبة الاستخدام الفعلي. وقد تبين أن حدوث ذلك يتحقق عندما يكون للهيئة العامة المشرفة  
.  144يشارك المستخدمون في إدارة المورد المائي   ن كذلك حيالجوفية القدرة على إنفاذ اللوائح والأنظمة المرعية، و

 تسهله عوامل معينة أهمها:  لها  وقد تبين أن تسجيل الآبار الموجودة ومعرفة الاستخدام الحالي 
 
عندما تكون المياه الجوفية )إلى حد بعيد( المورد الرئيسي المتاح، والتحكم فيها أمر حيوي )كما هو الحال   •

 الخليج والأردن(.في دول  
 .145في الحالات التي يتم فيها استغلال موارد المياه الجوفية بشكل كامل أو مفرط  •

بئر عاملة في    1200ال،  الآبار محدودة العدد ويمكن الوصول إليها بسهولة )على سبيل المثتكون عندما  •
مدى الخزان الجوفي، أو    ، وتدار من قبل عدد محدود من المستخدمين أو الصناعات أو البلديات؛البحرين(

م الحالات التي تم تحديدها هناك  معظ في  .  146منطقة الإدارة المعينة، يرتبط بعدد الآبار، وهو أيضاً محدود
 مستخدم، ولكن بعضها يتجاوز ذلك.  1,000أقل من 

ر  تحديد المزارع والمناطق المروية من خلال حجمها وتصميمها )مثل المحاو   افي الحالات التي يسهل فيه •
، أو من خلال البيئة الجافة التي تسهل استخدام تكنولوجيا  (وفي السودان   المركزية في الصحراء السعودية

 .147الاستشعار عن بعد لتحديد المناطق المروية )الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج(
يعد تسجيل الآبار أكثر صعوبة في المناطق التي  )  نس اجتماعي كبير بين المزارعين يكون هناك تجاعندما  •

، أي مزيج من صغار المزارعين وكبار المستثمرين ذوي المساواة الاجتماعية والاقتصاديةتعاني من عدم 
 .(كما هو الحال في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -العلاقات الجيدة  

الآبار    كافية والشرعية لاتخاذ إجراءات بحق عندما تتمتع الدولة واتحاد مستخدمي المياه الجوفية بالسلطة ال •
 والتحكم في عمليات الحفر  ،غير القانونية

في جميع الحالات، يتطلب تحديد الآبار الموجودة والتحكم في المزيد من عمليات الحفر غير القانونية إما  •
الآبار )كما بعالًا في التحكم  يلعب المستخدمون دورًا ف إذإدارة مشتركة،  ، أو ومياً قوياًوكالة وإشرافاً حك

 148بسيسي، تونس(هو الحال في  
 

لا يوجد مثال على الإدارة المستدامة للخزان الجوفي لا يشمل  اً، إذ  ضروري  اً شرط تسجيل الآبار  ويبدو الترخيص  
التي    هياكل الحوكمة ، على الرغم من أرجحية أن تكون كاف، من الواضح أن هذا غير  تسجيل الآبار. ومع ذلك

 .قادرة على إدارة المياه الجوفية بالكامل بنجاح  تنجح في التحكم في الآبار
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 الخاتمــــــــة
 

خلال التحكم في أعداد الآبار وانتشارها   استنزاف الموارد المائية الجوفية في المنطقة العربية من  إن ضبط 
والكميات المستجرة منها لم يعد مجرد خيارٍ محتمل بل أصبح ضرورة ملحة لا بد من الأخذ بها، ضمانا لمستقبل  

الاجراءات التي اتخذت في هذا الصدد، ومن  . وقد أوردنا آنفا بعض السياسات وللمنطقة مائي أفضل ومستدام
بينها تجارب ناجحة أثبتت فعاليتها، وأخرى أقل نجاحاً، وكلها تفيد في تحسين حاكمية إدارة المياه الجوفية. ركزنا  

كونها الأنسب في المنطقة    State-centred regulationنبثقة عن الحكومة  في هذه الدراسة على الأنظمة الم
 Community-centeredلا ينفي وجود بعض النجاحات لأنظمة منبثقة عن الهيئات المجتمعية  العربية. وهذا  

governance.أو أنظمة الإدارة المشتركة ، 
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العربية لإدارةالمبادئ الارشادية المقترحة    (1الملحق )  استخراج المياه الجوفية في المنطقة 

 
لإعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة  الارشادية المقترح اتباعها  هذا الملحق المبادئ  الفعالة    دارةبالإيتضمن 

 لاستخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية ومراقبتها كماً ونوعاً. 
 

ومراقبتها أن يتضمن   المياه الجوفيةاستخراج    قانون يوضع لتنظيممن حيث المبدأ، يجب على أي تشريع أو  
مجموعة من المواد القانونية تحدد بوضوح الهيئة الوطنية المسؤولة عن إدارة المياه الجوفية، واختصاصات هذه  
التراخيص، والتزامات المالك )طالب الترخيص(،   الهيئة، والحالات التي تتطلب الترخيص، وإجراءات منح 

ي تتطلب الترخيص. كما يجب أن يتضمن التشريع أسس منح واجراءات منح الرخصة لكل حالة من الحالات الت
رخصة مزاولة مهنة حفر الآبار، والتزامات مقاول الحفر، وآلية التظلم من قرارات رفض طلبات التراخيص  
لحفر البئر أو لمزاولة مهنة حفر الآبار. كذلك يجب أن يتضمن التشريع بوضوح العقوبات التي ستفرض بحق  

هذا القانون، والفترة الزمنية اللازمة لجعل الأوضاع متوافقة مع هذا القانون. ونورد فيما يلي  المخالفين لأحكام  
 ومراقبتها.  المياه الجوفيةاستخراج   لتنظيمالمواد التي يجب أن يتضمنها القانون المقترح  

 

 ومراقبتهاالمياه الجوفية  استخراج    قانون تنظيم
 

 (  1مادة )
 

 الجوفية" هي الهيئة/الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة المياه الجوفية.إن "هيئة المياه  
 

   (2مادة )
 
إن المياه الجوفية الموجودة في الدولة ملك لها، وتخضع لسيطرتها، ولا يجوز استخراجها او استثمارها الا   أ.

هذا القانون، تحداد فيها غاية الاستعمال وكمية الاستخراج وأية شروط    لأحكامبموجب رخصة صادرة وفقا  
 اخرى.

 
وتعتبر رخصة استخراج ب. الارض الحق في ملكية المياه الجوفية المخزونة فيها،  المياه   لا تشمل ملكية 

 الممنوحة لمالك الارض مجرد اجازة للاستفادة منها في حدود شروط هذه الرخصة.  
  

 اختصاصات الهيئة 
 

   (3مادة )
 

تختص الهيئة بإدارة وتنظيم وترخيص شؤون المياه الجوفية في الدولة، ولها على وجه الخصوص القيام بالمهام  
 :  التالية

 
وحماية المياه الجوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى   -1 رسم السياسة العامة المتعلقة بإدارة وتنظيم 

 )مؤسسات الإمداد بمياه الشرب، وزارة الزراعة والري، مؤسسات توليد بالطاقة، ... الخ(.  
 وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة. -2
   د المائية الجوفية ووضع الميزان المائي الجوفيتنفيذ دراسات تقييم الموار -3
الرقابة والتفتيش على الآبار، والتحقق من التزام مالكيها بالشروط والضوابط المحددة بمقتضى أحكام هذا   -4

 القانون.  
الإشراف على عمليات حفر الآبار أو الاختبارات التي تجرى عليها والتحقق من أن تلك العمليات تتم وفقا   -5

 للمعايير والاشتراطات المعتمدة في هذا الشأن.  



 استلام ومراجعة التقارير النهائية للحفر وحفظها في قاعدة بيانات خاصة.   -6
دة تسجيل لكل بئر وانشاء قاعدة بيانات خاصة بها، حصر وتسجيل الآبار القائمة في الدولة وإصدار شها -7

على أن تتضمن هذه البيانات أعداد هذه الآبار واسماء مالكيها وكميات المياه المستخرجة منها سنويا، وغير  
 ذلك من المعلومات التي ترى الهيئة ضرورة إدراجها في قاعدة البيانات. 

 دار الشروط الفنية الخاصة بها. تحديد الآبار الواجب تركيب عدادات عليها، وإص -8
 المياه الجوفية.  وبيع  إصدار كافة التراخيص المتعلقة بحفر الآبار واستخراج   -9

 تسجيل وتصنيف مقاولي حفر الآبار، وإصدار تراخيص مزاولة مهنة الحفر.   -10
أو سنو -11 البئر وأغراض استخدامها يومياً  مع   ياً تحديد كميات المياه الجوفية التي يسمح باستخراجها من 

ً الميزان المائي لكل مستجمع وفقمراجعة   واستغلال    ةلبيانات المراقبة الهيدرولوجية لضمان ادارة مستدام  ا
 .    امثل للموارد المائية المتجددة

  
 التراخيص
 

 (4مادة )
 

 يجب على المالك الحصول على ترخيص من الهيئة قبل القيام باي فعل من الأفعال التالية:
  

 حفر آبار المياه الجوفية.   -1
 استخراج المياه الجوفية.   -2
 تعديل مواصفات بئر قائم )عمق البئر، قطر البئر( -3
 صيانة البئر )تعزيله أو تنظيفه( -4
 استبدال المضخة المركبة عبى البئر -5
 ياه الجوفيةمال  استثماربيع او   -6
 

موقع البئر وعمقها وسعة   ترخيص حفر البئر بيان  استخراج المياه  ويجب أن يتضمن  قطرها والغرض من 
الجوفية، والحد الأقصى لكمية المياه الجوفية المصرح باستخراجها من البئر يوميا، ومواصفات وطاقة مضخة  
سحب المياه من البئر، ومواصفات العداد الذي يتم تركيبه على البئر لقياس كميات المياه المستخرجة، والمنشآت  

 ر.التي يجوز إقامتها على البئ
 

 إجراءات الترخيص
 

 (5المادة )
   
ة وفق النموذج المعتمد مرفقا بالوثائق المؤيدة للطلب والتي  هيئيقدم طلب الحصول على رخصة حفر الى ال .أ

 صدرها لهذه الغاية، بما في ذلك سند تسجيل حديث للأرض.  تحددها الهيئة بموجب تعليمات  ت
الطلب المقدم للحصول على رخصة حفر ت .ب الهيئة عن  في  على موقع الهيئة الالكتروني الرسمي وعلن 

صحيفتين يوميتين، ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض على هذا الطلب خطيا لدى الهيئة خلال خمسة  
 من تاريخ نشر الإعلان.   عشر يوماً 

عرض الطلب على مجلس الهيئة لاتخاذ القرار المناسب  يبعد انتهاء مدة الاعتراض،  وبعد دراسة الطلب،   .ج
رخصة الحفر على ان يحدد فيها نوع ومدى العمق المصرح    هيئةصدر التكان القرار بالموافقة،    وإذابشأنه.  

 خرى يستوجبها منح الرخصة.  أبه واي شروط ‘
مدة سنة واحدة ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة، شرط أن يقدام تكون الرخصة سارية المفعول ل .د

طلب التجديد قبل انتهاء مدة الرخصة الأصلية. وتعتبر الرخصة ملغاة إذا لم يتم الانتهاء من الحفر خلال  
 تلك المدة.



 
 
 

   (6المادة )
 

على ان   مساحة تحددها الهيئةلا يجوز منح رخصة حفر بئر لغايات الري في الاراضي التي تقل مساحتها عن  
 بتاريخ تقديم الطلب بموجب سندات تسجيل صادرة عن الجهات المعنية.    للأرضيثبت طالب الرخصة ملكيته  

 
   (7المادة )

 
 العامة ذلك.  اقتضت المصلحة   إذاصة الحفر  يحق لمجلس الهيئة في جميع الاحوال رفض طلب الحصول على رخ

  
 (8المادة )

 
ارفق طلب الترخيص بالوثائق المؤيدة من الجهات    إذاالصناعة او السياحة الا    لأغراضلا تمنح رخصة حفر بئر  

ولا يجوز استعمال المياه المستخرجة من البئر إلا للأغراض    الهيئة،الرسمية المختصة ووفقا للشروط التي تطلبها  
ص من اجلها. اما  فتعتبر كل من رخصة الحفر ورخصة   بإقامتهألغي المشروع او ألغيت الرخصة    إذاالتي رخاِّ

ياه ملغاة حكما، وعلى المرخَّص له إغلاق البئر او ردم ما تم انجازه منه، وللهيئة في حال عدم قيامه  استخراج الم
 بذلك وخلال المدة التي تحددها له ان تقوم بهذا الاجراء على نفقته.

  
 (  9المادة )

 
 .  الهيئةقوم بها تهيدروجيولوجية  بناء على دراسات    تحدد المسافة بين بئر واخرى بقرار من الهيئة

 
 (  10المادة )

 
او ابار ذي منفعة  لا يجوز إصدار رخصة حفر بئر جديدة او بديلة او رخصة تعميق بئر قائمة في مناطق الينابيع 

عن أقرب نبع  عامة  مسافة  اليها مسافة لا تقل عن  او بئر عام  إلا إذا كان الموقع المطلوب حفر البئر فيه يبعد 
يقدم طالب الرخصة تعهداً  تحددها الهيئة مكتب هندسي او مكتب  ودراسة علمية صادرة عن    خطياً   على أن 

من او البئر العام  بأن استخراج المياه منها لن يؤثر على معدل تصريف النبع تفيد    جيولوجي متخصص ومعتمد
  النبع  النبع او اوقف تدفق البئر العام او على معدل تصريف    تأثيرهثبت   إذاالمياه بأي شكل من الاشكال. اما  

 ر.تخذ الاجراءات اللازمة لردم البئتبصورته الطبيعية فيتم بقرار من الهيئة الغاء الرخصة، و
  

   (11المادة )
 
   التالية:  تمنح رخصة حفر بئر بدل بئر بقرار من الهيئة وفقا للشروط  .أ

   ومرخصة.أن تكون البئر قائمة   .1
   .أن يتضمن منح الرخصة الجديدة الاسس المقررة لحفر الابار في المنطقة والمسافات المقررة .2
 أن تتوافر أسباب فنية وميكانيكية وليس بسبب شح المياه في البئر الاولى.   .3
القديمة على  .4 شريطة مراعاة المسافات بين مسافة تحددها الهيئة  ألا تزيد مسافة البئر البديلة عن 

   الاولى.وان لا يتجاوز عمق الحفر العمق الاصلي للبئر    المنطقة،الابار في  
كانت البئر الاولى واقعة في المنطقة المحظورة ولم تستغل،   إذابئر اخرى  لا تمنح رخصة حفر بئر بدل  .ب

أو إذا تم ردمها أو أن الحفر فيها لم يخترق طبقة المياه الجوفية وفي جميع الحالات تعتبر البئر الاولى  
   اصلا.غير موجودة   كأنها



تم ردم البئر الاولى ويحق للهيئة    إذالا تمنح رخصة استخراج مياه للبئر الجديدة ولا يجوز استغلالها الا  .ج
الغاء الرخصة الاصلية والبديلة وردم البئر بالطرق الادارية المتبعة دون حاجة لتوجيه انذار او اخطار في  

   الشرط.حال عدم التزام صاحب الرخصة بهذا  
 فني من مكتب هندسي او مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد.يرفق الطلب بتقرير   .د
  

 (12المادة )
 

 تمنح رخص التعميق او التنظيف او الصيانة لبئر قائمة بقرار من الهيئة وفقا للشروط التالية:  
 
استدعت    إذااو مكتب جيولوجي متخصص ومعتمد    هندسيتوافر مبررات فنية معززة بتقرير فني من مكتب   .أ

   ذلك.الحالة  
ان يحدد في الرخصة عمق البئر شريطة عدم تجاوز نطاق الطبقة المائية المحفور بها البئر ومع مراعاة   .ب

 الشرب.  لأغراضالحفر على الطبقات المائية التي تستغلها الهيئة   تأثيرعدم 
  

 (13المادة )
 
على كل صاحب بئر تم حفرها وتجربتها وفق احكام هذا النظام ان يحصل قبل المباشرة باستغلالها على   .أ

رخصة استخراج مياه تصدر عن الهيئة متضمنة الشروط التي يتعين على المرخص له التقيد بها بما في  
   يلي:ذلك ما 

 لمدة زمنية محددة.    تحديد الحد الاعلى لكمية المياه المصرح باستخراجها من البئر وفقا .1
   المياه.تحديد الغاية من استخدام   .2
   الزراعة.  لأغراضتحديد الحد الاعلى للمساحة التي يسمح برياِّها من مياه البئر المرخصة   .3
ة ويتعين استيفاء هذا  هيئقيام صاحب البئر بتركيب عداد مياه وعلى نفقته بعد اعتماده وختمه من ال .4

   مياه.الشرط قبل منح رخصة استخراج  
أربعين ساعة في حال تعطل العداد عن العمل وعلى صاحب  وة خلال مدة لا تتجاوز ثمان  هيئإعلام ال .5

   المقررة.البئر الالتزام بتسديد أجور صيانة عداد المياه  
 لى العداد مباشرة لقياسها.  عدم اجراء أية ترتيبات تعيق وصول المياه المتدفقة من البئر ا .6
 التزام المرخص له بدفع الاثمان المقررة للمياه المستخرجة للهيئة في مواعيد استحقاقها   .7
ة تدون فيه جميع البيانات المتعلقة بالبئر وحركة الاستخراج  هيئقيام المرخص له بمسك سجل تعتمده ال .8

الهيئة المختصين حق    ولموظفيمنها بشكل منتظم وفق تعليمات تصدر عن الهيئة بهذا الخصوص  
   السجل.الاطلاع على هذا  

خرجة  تعتبر قراءة العداد المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بينة كافية على كمية المياه المست  .ب
أو ان كمية المياه المسجلة بالعداد  ان العداد غير صالح او تعرض للعبث    هيئة، ما لم يتبين لللأخرمن وقت  

هذه الحالة يتم تقدير كمية   ، وفيلا تتناسب مع المساحة المزروعة أو نوعية الزراعة أو صفة الاستخدام
تعتمد من   لأسسالمياه حسب المساحة المروية ونوع المحصول او الطاقة الكهربائية المستهلكة وذلك وفقا  

الهيئة لهذه الغاية وبالتنسيق مع وزارة الزراعة اما بالنسبة للاستعمالات الاخرى فيتم التقدير وفق أسس  
 عتمدها الهيئة.  ت

 
 (14المادة )

 
التي تقل مساحتها    من رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لقطعة الارض الواحدة  أكثرز منح لا يجو .أ

 .  لأرض عن مساحة تحددها الهيئة مع مراعاة الخصائص الهيدروجيولوجية ل
سابقة سارية    ولا تصدر رخصة حفر بئر او رخصة استخراج مياه لاي شخص صدرت له رخصة حفر .ب

 وفقا لشروط الرخصة السابقة.  وأتمها  وأنجزهاالمفعول ما لم يكن قد باشر اعمال الحفر  



 
 
 
  

 (15المادة )
 

من حكم    أكثرلا تمنح رخصة حفر او رخصة استخراج مياه وفق احكام هذا النظام لاي شخص صدر بحقه  
او  بالإدانةجزائي نهائي   المحاكم المختصة بسبب مخالفته احكام القانون وهذا النظام  التعليمات الصادرة   من 

 بموجبه.  
 

 (  16المادة )
 

رض من قبل مالكها او شاغلها او متعهد لتلك الاعمال، لم يكن إذا ظهرت مياه جوفية أثناء تنفيذ اعمال في الا
المقصود منها استخراج المياه، فيتوجب على أي منهم تبليغ الهيئة خطيا بذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من 

 .تاريخ ظهورها
 

 (  17المادة )
 

 يلي:للهيئة اتخاذ قرار بما 
  
مياه إذا أخلا صاحب الرخصة بأي من الشروط الواردة فيها  الغاء الرخصة لحفر بئر او رخصة استخراج   .أ

 وإغلاق البئر الى حين إزالة المخالفة.  
 .وخاصة في أوقات الجفاف  إلغاء او تعديل شروط الرخصة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك .ب
  

 (  18المادة )
 
   التالية:للهيئة اتخاذ أي من الإجراءات   .أ

 
   النظام.هذا   لأحكامردم أي بئر تم حفرها دون الحصول على رخصة وفقا   .1
 له.ردم اي بئر لم يتقيد صاحبها بشروط الرخص الممنوحة   .2

 
   المادة.يتحمل المخالف كلفة ازالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه  .ب
المخالفة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة تلغى الرخصة الممنوحة    بإزالةلم يقم المخالف    إذا .ج

 له.  
 

 التزامات المالك
 

   (19مادة )
 

، وعليه الالتزام  نظاملرخصة الممنوحة له بمقتضى أحكام هذا اليجب على المالك الالتزام بالشروط المحددة في ا
   بالآتي:

 
، وتنفيذ التعليمات  المياه منهاإبلاغ الهيئة عن أية معوقات أو صعوبات تواجه عمليات حفر البئر أو استخراج   .أ

 الصادرة إليه في هذا الشأن.  



تحددها الهيئة وذلك لقياس كميات المياه المستخرجة  تركيب عدااد مياه على البئر بالمواصفات والشروط التي   .ب
   بتركيبه على نفقته.  لهيئةوفي حال عدم قيام المرخص له بتركيب العداد، تقوم ا  من البئر.

  هيئةالحفاظ على العداد بحالة جيدة وعدم التلاعب به، وفي حال حدوث أي عطل في العداد يجب إبلاغ ال .ج
 .وأربعين ساعةمدة لا تتجاوز ثمان  خلال  

 استبدال العداد في حال ثبوت عدم دقته أو قدرته على القراءة بشكل سليم. .د
 تسجيل جميع الآبار وإبلاغ الهيئة عن الآبار التي يملكها وغير المسجلة لدى الهيئة.   .ه
ح باستخراجها من البئر.   .و  عدم تجاوز الحد الأقصى لكمية المياه المصرا
بعد الحصول على رخصة   للآبار والمضخات والأجهزة المقامة على البئر  إجراء الصيانة الدورية اللازمة .ز

 ، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام.  من الهيئة
 .  دون الحصول على الترخيص اللازم  المياه الجوفيةاو استثمار  عدم بيع  .ح
 .ددة في الرخصةعدم التسبب في تلويث المياه الجوفية او استنزافها والتقيد التام بالشروط المح .ط 
 عدم استخدام المياه الجوفية لغير الأغراض المحددة في رخصة الاستخراج.   .ي 
 ردم الآبار المهجورة حسب المواصفات التي تحددها الهيئة.   .ك
   .الاحتفاظ بكافة الرخص والوثائق الخاصة بالآبار وإبرازها عند طلبها من الموظفين  .ل
 اسمه في الرخصة.    ال المرخصة لمقاول حفر غير مذكورالحصول على موافقة الهيئة عند تعهيد الأعم .م
الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الصادرة  و  .الجوفية المياه مستوى  قياس لغرض مراقبة مواسير وضع .ن 

، وذلك لقياس مستوى المياه  هيئةفي حال طلب منه توقيف الضخ من البئر لفترة زمنية تحددها ال  هيئةعن ال
 الجوفية في البئر.

تجربة ضخ تحت اشراف الهيئة وقبل المباشرة باستغلال البئر، بهدف معرفة طاقة البئر الانتاجية  إجراء   .س
 ونوعية مياهها.

منشأته لإجراء أعمال الرقابة والتفتيش على الآبار العائدة  السماح لموظافي الهيئة بالدخول إلى أرضه أو  .ع
 له والتحقق من التزامه بالشروط والضوابط المحددة.

تشمل إجراء الفحوصات الكيميائية    هيئةتخضع المياه الجوفية المستخرجة من البئر لمراقبة نوعية من قبل ال .ف
والاستعمالات   للغايات  المياه  هذه  صلاحية  من  الفحوصات اللازمة للتأكد  من  والجرثومية وغيرها 

 .المستخرجة من أجلها
 

 رخصة مزاولة الحفر
 

 (  20مادة )
 
على  لا يجوز لاي شخص ان يقتني حفارة أو يستعملها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لم يحصل   .أ

 .ترخيص من الهيئة
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حفر الآبار في الدولة إلا بعد الحصول من الهيئة على ترخيص ساري   .ب

 المفعول.  
 يحظر استخدام أية معدات أو آلات بغرض حفر آبار مياه جوفية ما لم تكن مسجلة لدى الهيئة.   .ج
 

 (  21مادة )
 

تكون مدة رخصة ممارسة أعمال حفر الآبار سنوية وتجدد لمدة مماثلة وعلى كل شخص مرخَّص لحفر آبار  
شرة أعمال الحفر من وجود ترخيص بذلك  المياه أو صيانتها أو تنظيفها أو تجربتها أو تعميقها أن يتأكد قبل مبا

 من الهيئة، وعليه إشعارها بذلك والتقيد بشروط الرخصة.  
 

 (  22مادة )
 



النفط والمعادن وفحص التربة القيام بالحفر لغايات   يحظر على أصحاب الحفارات المستعملة في التنقيب عن 
 استخراج المياه الجوفية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك

 
 

 (  23دة )الما
 

بمهنة حفر    تحتفظ الجهات المختصة في الهيئة بسجلات رسمية للحفارات والحفارين وجميع الأنشطة المتعلقة
 .الابار تدون فيها المعلومات الفنية والتنظيمية وأية إجراءات اتخذت بحق صاحب لرخصة

  
 (  24المادة )

 
عن الهيئة يبين فيه وجهة حركتها والغرض من  يحظر نقل الحفارة من موقع الى آخر إلا بتصريح خطي صادر  

المختصين إذا طلب  وأفراد الأمن    هيئةالتصريح ومدة صلاحيته، مع الاحتفاظ به اثناء سيرها وابرازه لموظفي ال
 منه ذلك.  

 
 التزامات مقاول الحفر

 
 (  25مادة )

 
 يجب على مقاول الحفر الالتزام بالآتي:  

 
عدم المباشرة بحفر أية بئر مياه جوفية إلا بعد التأكد من حصول المالك على الترخيص اللازم لذلك من  .أ

 الهيئة.
   .شروط رخصة مزاولة مهنة الحفر الصادرة له بمقتضى هذا القانون  .ب
 الواردة في رخصة الحفر.  والتصميمات  حفر بئر المياه الجوفية وفقا للشروط   .ج
أخذ عينات للحفر كل ثلاثة أمتار أثناء الحفر أو كلما تغيرت نوعية ولون تربة الحفر، وحفظ هذه العينات   .د

 بأول،  في أكياس من البلاستيك أو صناديق العينات. وعليه تسليم هذه العينات إلى الإدارة المختصة أولاً 
 رموضحاً على عبواتها تاريخ أخذ العينة وموقع البئر واسمه أو رقمه وعمق الحف

إخطار الهيئة عند الانتهاء من أي عملية حفر بئر مياه جوفية خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ  .ه
 اكتمال تلك العمليات.  

 ها الهيئة.  موافاة الهيئة بتقرير الحفر وفق الضوابط والشروط التي تحدد .و
 تسجيل المعدات المملوكة له وفق الضوابط والشروط التي تحددها الهيئة.   .ز
 

 التظلم من قرارات رفض إصدار التراخيص
 

 (26مادة )
  
خطر طالب الترخيص سواء أكان المالك أم مقاول الحفر بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل،  يُ .أ

 .  معللاويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب  
يجوز لمن صدر القرار برفض طلبه، أن يتظلام إلى الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلاغه قرار رفض   .ب

 الطلب.  
 

 من التلوث حماية المياه الجوفية 
 



 (  27مادة )
 

 يحظر على أي شخص القيام بكل ما من شأنه تلويث المياه الجوفية.  
 

 المناطق المحظورة
 

 (  28مادة )
 
وضع المياه الجوفية حرجاً مناطقَ محظورة أو ذات   .أ يحق للهيئة إعلان بعض المناطق التي يكون فيها 

 حماية خاصة، وتحدد المناطق المحظورة بقرار من الهيئة.  
صدر الهيئة التعليمات والإرشادات والإجراءات الضرورية لمنع استنزاف أو تدهور نوعية المياه الجوفية  تُ  .ب

 في المناطق المحظورة وترشيد استغلالها.  
  

 العقوبات
 

 (  29مادة )
 

  ____ وبالغرامة التي لا تقل عن   ________ولا تزيد على    _________يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 
العقوبتين كل شخص قام بحفر آبار المياه الجوفية، أو استخراج المياه    _____جاوز  تت ولا أو بإحدى هاتين 

الجوفية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، ويلزم المالك بردم البئر حسب المواصفات التي تحددها الهيئة  
ول على ترخيص من الهيئة وإلا ردم على نفقته، وتضاعف العقوبة إذا وقع  في حالة قيامه بحفر بئر قبل الحص

 الفعل في المناطق المحظورة.  
 

 (  30مادة )
 

عن   تقل  لا  مدة  بالحبس  على    ولا __________يعاقب  تقل   __________تزيد  وبالغرامة التي لا 
المياه الجوفية  __________جاوز  تت  ولا  __________ العقوبتين كل شخص قام ببيع    أو بإحدى هاتين 
 .  من دون ترخيص

 
 (  31مادة )

 
عن   تقل  لا  مدة  بالحبس  على    ولا __________يعاقب  تقل   __________تزيد  وبالغرامة التي لا 

خالف الشروط الواردة  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص    __________جاوز  تت  ولا  __________
   في الرخصة الممنوحة لغايات حفر الآبار الجوفية أو تعميقها أو تنظيفها.

 
 (  23مادة )

 
كل من خالف احكام أي من   __________جاوز تولا ت  __________يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن  

 ( من هذا القانون.  19بنود المادة )
 

 (  33مادة )
 



أو بإحدى هاتين العقوبتين    __________جاوزتيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا ت
( من هذا القانون، وللمحكمة الحكم بمصادرة المعدة أو الآلة المستخدمة  20كل من خالف أي من احكام المادة )

 في ارتكاب الفعل.  
 
 
 

 (  43مادة )
 

عن  لا تقل  عن   __________ يعاقب بالحبس مدة  تقل  تتجاوز    ولا  __________وبالغرامة التي لا 
بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص تسبب في تلويث المياه الجوفية، ويكون مسؤولا عن   أو  __________

 جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو ازالة هذه الأضرار، كما يلتزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.  
 

 (  53مادة )
 
وبالغرامة التي لا تقل   __________تزيد على    ولا  __________يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن   .أ

خالف أحكام المادة    __________تتجاوز   ولا  __________ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 
 ( من هذا القانون وللمحكمة الحكم بمصادرة المعدة أو الآلة المستخدمة في ارتكاب الفعل.  22)

 
وبالغرامة التي لا    ___________تزيد على    ولا  ___________يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن   .ب

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة    __________جاوز  تت  ولا  __________تقل  
 ( من هذا القانون.  24)

 
 (63مادة )

 
وبالغرامة التي لا تقل   __________تزيد على    ولا  __________يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن   .أ

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام البند   __________ولا تتجاوز    __________عن 
المادة )أ) ( من هذا القانون، وللمحكمة الحكم بمصادرة المعدة أو الآلة المستخدمة في ارتكاب  25( من 

 الفعل.  
 

من   أي كل من خالف    __________تجاوز ت  ولا  __________يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن   .ب
 ( من هذا القانون.  25من المادة )  هو دو  جأحكام البنود  

 
 (  73مادة )

 
 ( من هذا القانون.16كل من خالف أحكام المادة )  __________يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز  

 
 مضاعفة العقوبة 

 
 (  83مادة )

 
 تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة تكرار المخالفة.  

  
 
 



 
 
 
 
 
 

 اثمان المياه
 

 (39المادة )
 

المياه    رخصة استخراجمع مراعاة شروط  المياه والكميات المحددة فيها والمسموح باستخراجها، تحدد اثمان 
 :التاليالمستخرجة سنويا التي تستوفيها الهيئة من الآبار الحاصلة على رخصة استخراج على النحو  

 
 اثمان المياه المستخرجة سنويا كمية المياه الرقم

 مكعب(دون مقابل )لكل متر  متر مكعب  ألف  __صفر حتى   1

 )لكل متر مكعب(  ______ ألف متر مكعب __  ولا يتجاوز    متر مكعب  ألف  __مما يزيد عن    2

 )لكل متر مكعب(  ______ ألف متر مكعب__  من   أكثر 3

 
 رسوم الرخص والاجور

 
 (40المادة )

 
 الرخص الرسوم التالية:  بإصدارتستوفي الهيئة عن خدماتها  

  
 ________ رخصة حفر بئر 

 ________ تجديد رخصة الحفر

 ________ استخراج المياه  

 ________ تجديد رخصة استخراج المياه

 ________ حفر بئر بدل بئر

 ________ تعميق يئر

 ________ تنظيف أو ترميم بئر

 ________ اقتناء أو استعمال حفارة بئر

 ________ تجديد اقتناء أو استعمال حفارة بئر

 ________ رخصة حفار

 ________ تجديد رخصة حفار



 ________ رخصة حفر بئر بدل بئر  تجديد

 ________ أو ترميم أو تعميق بئر رخصة تنظيفتجديد  

 
 
 

 توفيق الأوضاع
 

 (  14المادة )
 
خلال    لأحكامهعلى اصحاب الابار العاملة والمرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفقا   .أ

نفاذه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية باتخاذ الاجراءات اللازمة   تاريخ  مدة لا تزيد على سنة من 
 بحقهم بما في ذلك ردم هذه الابار بالطرق الادارية.  

على اصحاب الابار العاملة غير المرخصة قبل نفاذ احكام هذا النظام، وقف استخراج المياه من هذه الابار   .ب
نفاذه على انه   تاريخ  على سنة من  لا تزيد  توافرت اسباب    إذاوردمها تحت اشراف الهيئة خلال مدة 

لهيئة، وفق اسس تعتمدها اقتصادية او اجتماعية تبرر استمرار استخراج المياه من هذه الابار، يجوز ل
 .حددهاتالحكومة، الموافقة على اجازة استخراج المياه من هذه الابار لمدة معينة وبالشروط التي  

 
 (  24مادة )

 
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.  



بالمبادئ الارشادية    (2الملحق ) المتعلقة  العربية  لإدارة المؤشرات  في المنطقة  الجوفية  المياه   استخراج 

 
يمكن باستخدامها الحكم عن مدى ملائمة التشريعات والسياسات الوطنية للمياه   checklistيتضمن هذا الملحق مجموعة من المؤشرات تشكل فيما بينها "قائمة تدقيق"  

 استخراج المياه الجوفية.  دارةلإالجوفية في بلدٍ ما مع المبادئ الارشادية المقترحة  
 

 المؤشرات المتعلقة بالتشريعات  –آ  
 

 (235 -)درجة الملائمة صفر    ضبط أعداد الآبار وانتشارها –أولاً  
 
 (135 -درجة الملائمة صفر  )  حفر الآبار الجديدة وتسجيل الآبار القائمة وترخيصها -1

 
 (؟10 -)درجة الملائمة صفر    هل يوجد تشريع يلزم الحصول على ترخيص من الهيئة الوطنية المسؤولة )أو المحلية( قبل القيام بحفر أي بئر جديد .أ

 وجود تشريع يلزم الحصول على ترخيص قبل حفر البئر  
 يوجد

(10) 

 قيد الإعداد  

(5) 

 لا يوجد

   )صفر(

    في العمود المناسب x ضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (؟ 40  -هل تصنف الآبار وفقاً لمواصفاتها، أم وفقاً للغرض من استخدامها، أم وفقاً لكمية المياه المستجرة منها )درجة الملائمة صفر   .ب

 تصنيف البئر

 وفقا لمواصفاتها  تصنف الآبار

 

وفقاً للغرض من  
 استخدامها

(10) 

 وفقاً للكمية المستخرجة منها

(10) 

 نعم

(10) 

 كلا

 )صفر(

 العمق 

(5) 

 القطر

(5) 

مياه 

 شرب

غايات  ري 

 أخرى 

  100أقل من 

متر مكعب  

 بالساعة

100  – 200 

متر مكعب  

 بالساعة

   200من   رثأك

متر مكعب  

 بالساعة

غير 

 ذلك

            في العمود المناسب x ضع إشارة  

  مجموع النقاط لدرجة الملائمة
 (40  -)صفر  

 

 
 (؟  20 -هل إجراء اختبار ضخ واختبار نوعية المياه المستخرجة من البئر، إلزاميان وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية )درجة الملائمة صفر   .ج

 اختبارات الضخ ونوعية المياه

 اختبار مواصفات نوعية المياه المستخرجة اختبار ضخ 

 الزامي

(10) 

 غير الزامي

 )صفر(

 الزامي

(10) 

 الزاميغير 

 )صفر(

     في العمود المناسب x ضع إشارة  

 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

20) 

 

 
 
 
 



 (؟10 -وترخيصها )درجة الملائمة صفر    existing wellsهل يوجد تشريع يلزم تسجيل الآبار القائمة   .د

تسجيل الآبار القائمة  وجود تشريع يلزم 
 وترخيصها

 يوجد

(10) 

 الإعدادقيد 

(5) 

 لا يوجد

 )صفر(

    في العمود المناسب x ضع إشارة  

 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

10) 

 

 
 (؟ 10  -حوافز تشجع مستخدمي المياه الجوفية على تسجيل آبارهم )درجة الملائمة صفر    هناكهل  .ه

وجود حوافز تشجع مستخدمي المياه الجوفية  

 على تسجيل آبارهم

 حوافزيوجد  

(10) 

 لا يوجد

 )صفر(

 إعانات أخرى  وصل بالشبكة الكهربائية إئتمانات مصرفية إعانات مالية

      في العمود المناسب x ضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 (؟15 -)درجة الملائمة صفر   هل يتضمن التشريع عقوبات رادعة لعدم التصريح عن الآبار وترخيصها .و

وجود عقوبات رادعة لعدم التصريح عن الآبار  

 وترخيصها

 لا يوجد يوجد عقوبات

 غرامات مالية )صفر(

(5) 

 عقوبات جزائية )سجن(

(5) 

 ردم البئر

(5) 

     في العمود المناسب  Xضع إشارة  

  (15 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 



 (؟10  -ردم الآبار غير القانونية أو تدميرها )درجة الملائمة صفر  بإلغاء الترخيص للمخالفين وهل يتضمن التشريع المائي أحكاماً تسمح  .ز
أحكام تسمح للهيئة المسؤولة بإلغاء  وجود  

 غير القانونية ردم الآبارالترخيص للمخالفين و
 يوجد

(10) 

 قيد الاعداد

(5) 

 لا يوجد

 )صفر(

    في العمود المناسب  Xضع إشارة  

   (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 (؟10  -)درجة الملائمة صفر   من عملية التسجيل بالنسبة لبعض الآبار  Exemptionsهل يتضمن التشريع إعفاءات   .ح

وجود اعفاءات من عملية الترخيص أو  

 التسجيل لبعض الآبار

 يوجد اعفاءات أو استثناءات

 )صفر(

 يوجدلا  

(10) 

وفقاً للغرض من   وفقاً لعمق البئر

 البئر )مياه شرب( 

وفقاً لكمية المياه  

المستجرة من  

 البئر

وفقاً للجهة المالكة  

 للبئر )عامة(

وفقاً للجهات التي  

تحددها الهيئة  

 الوطنية

       في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
)درجة   حقوق الاستخراج والتراخيص مرة أخرى من أصحاب الحقوق هل يوجد ضمن التشريع المائي أحكاماً تتيح للهيئة المسؤولة إعادة شراء   .ط 

 (؟10 -الملائمة صفر  

أحكام تتيح للهيئة المسؤولة إعادة شراء  وجود  
 حقوق الاستخراج من أصحاب الحقوق 

 يوجد

(10) 

 قيد الاعداد

(5) 

 لا يوجد

 )صفر(

    في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  



 
 (20 -تعديل الآبار القائمة )درجة الملائمة صفر   -2
 

 (؟20 -هل يحتاج تعديل الآبار القائمة إلى ترخيص من الهيئة المسؤولة )درجة الملائمة صفر   .أ

المسؤولة من  الحاجة إلى ترخيص من الهيئة  

 أجل تعديل مواصفات الآبار القائمة

لا يوجد حاجة إلى   يوجد حاجة إلى ترخيص

 ترخيص

 )صفر(
من أجل استبدال  

 البئر ببئر جديد

(5) 

 من أجل تعميق البئر

(5) 

 من أجل صيانة البئر

(5) 

من أجل استبدال  

 المضخة

(5) 

      في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (20 -النقاط لدرجة الملائمة )صفر  مجموع  

 
 (70 -ضبط حافري الآبار )درجة الملائمة صفر   - -3
 

 (؟20 -هل يحتاج العاملون في حفر الآبار إلى الحصول على ترخيص والتسجيل والإبلاغ عن أنشطتهم )درجة الملائمة صفر   .أ

العاملين في مجال حفر الآبار إلى التسجيل  حاجة  

 أنشطتهموالإبلاغ عن 

 حاجة الى التسجيل والابلاغ عن انشطتهم حاجة الى الحصول على ترخيص

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

(0) 

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

(0) 

     في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (20 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 
 
 



 (؟10 -الحكومة وحاصلين على تراخيص لمزاولة حفر الآبار )درجة الملائمة صفر  هل يجب أن تتم عملية حفر الآبار من قبل مقاولين مسجلين لدى  .ب
ضرورة أن تتم عملية حفر الآبار من قبل  

مقاولين مسجلين لدى الحكومة وحاصلين على  

 تراخيص

 يوجد ضرورة

(10) 

 لا يوجد ضرورة

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -الملائمة )صفر  مجموع النقاط لدرجة  

 
 (؟10 -هل هناك شركات مختصة بحفر الآبار معتمدة رسمياً من قبل الهيئة الوطنية أو المحلية الآبار )درجة الملائمة صفر   .ج

وجود شركات مختصة بحفر الآبار معتمدة 

 رسمياً من قبل الهيئة المسؤولة 

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

  
 ؟(30 -هل هناك عقوبات رادعة بخصوص آلات الحفر التي تعمل دون ترخيص )درجة الملائمة صفر   .د

وجود عقوبات رادعة بخصوص آلات  
 الحفر التي تعمل دون ترخيص

 لا يوجد يوجد

 غرامات مالية )صفر(

(10) 

 جزائية بحق مقاول الحفرعقوبات  

(10) 

 مصادرة منصة الحفر

(10) 

     في العمود المناسب  xضع إشارة  

 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

30) 

 

   
 



 (10  -إنشاء مناطق حماية خاصة )درجة الملائمة صفر   -4
 

"، أو مناطق بحاجة  هل يتضمن التشريع المائي )قانون المياه( أحكاماً باعتبار المناطق التي يكون فيها وضع المياه الجوفية حرجاً، على أنها "مناطق مهددة .أ
 (؟10 -)درجة الملائمة صفر  إلى حماية خاصة  

يسمح التشريع بإعلان بعض المناطق على  

 أنها مناطق بحاجة إلى حماية خاصة

 يسمح 

(10) 

 لا يسمح 

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

10) 

 

 
 (130 -درجة الملائمة صفر  ) الموجودةضبط أو تقليل المياه المستخرجة من الآبار   -ثانياً  

 
  (90 -)درجة الملائمة صفر    قياس كميات المياه المستخرجة باستخدام العدادات -1
 

 (؟10  -درجة الملائمة صفر  )  هل هناك نص تشريعي يلزم بتركيب عدادات لقياس كميات المياه المستخرجة من الآبار .أ
وجود نص تشريعي يلزم بتركيب عدادات لقياس كميات 

 المياه المستخرجة من الآبار

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

 )صفر(

 قيد الإعداد

(5) 

    في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 
 
 
 



 ؟ (10  -)درجة الملائمة صفر    هل هناك مراقبة دورية للعدادات للتأكد من مدى صلاحيتها وسلامة تشغيلها .ب

وجود مراقبة دورية للعدادات للتأكد من مدى صلاحيتها  

 وسلامة تشغيلها

 يوجد

(10) 

لكن ليس دورية او  يوجد مراقبة  
 منتظمة

(5) 

 لا يوجد

(0) 

    في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 ؟(10 -)درجة الملائمة صفر    هل هناك مراقبة دورية ورصد لكمية المياه المستخرجة من كل بئر للتأكد من عدم تجاوز الكمية المحددة بالرخصة .ج

مراقبة دورية ورصد لكمية المياه المستخرجة  وجود  

من كل بئر للتأكد من عدم تجاوز الكمية المحددة  
 بالرخصة

 يوجد

(10) 

يوجد مراقبة لكن ليس دورية او  

 منتظمة

(5) 

 لا يوجد

(0) 

    في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10 -مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 ؟(15 –)درجة الملائمة صفر    تارادعة بحق المتلاعبين بقراءات العدادهل هناك عقوبات   .د

وجود عقوبات رادعة بحق المتلاعبين 

 بقراءات العدادات

 لا يوجد يوجد عقوبات

 غرامات مالية )صفر(

(5) 

 عقوبات جزائية )سجن(

(5) 

 سحب الترخيص

(5) 

     في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (15  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 



بدخول أي أرض أو  قانون بشكل صريح السماح لموظفي الهيئة الوطنية المسؤولة عن إجراء أعمال المراقبة الدورية المتعلقة بالعدادات  الهل يتضمن  .ه
 (؟10  –)درجة الملائمة صفر    منشأة لجمع المعلومات والقيام بأعمال المراقبة وبأية إجراءات يتطلبها تنفيذ القانون 

دخول أي  قانون يُجيز لموظفي الهيئة  الوجود نص صريح في  
 أرض أو منشأة لجمع المعلومات وإجراء أعمال المراقبة الدورية  

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
)درجة الملائمة    المحلية( المسؤولة القدرات الفنية والادارية اللازمة لإجراء أعمال المراقبة الدورية المتعلقة بالعداداتهل تتوفر لدى الهيئة الوطنية )أو   .و

 ؟(15  –صفر  

لإجراء  توفر القدرات الفنية والادارية اللازمة  

 أعمال المراقبة الدورية المتعلقة بالعدادات

 تتوفر

(15) 

 المؤهلين يوجد نقص في عدد الفنيين  

(5-) 

 الإداريين يوجد نقص في عدد الموظفين  

(5-) 

 لا تتوفر

 )صفر(

     في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (15  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 ؟(10 –الملائمة صفر  درجة  هل هناك طرق أخرى معتمدة )غير مباشرة( لتقدير كميات المياه الجوفية المستخرجة والمستخدمة في الري ) .ز

وجود طرق أخرى معتمدة )غير مباشرة(  

لتقدير كميات المياه الجوفية المستخرجة  

 والمستخدمة في الري  

 يوجد

(10)   

 لا يوجد

 )صفر(

اعتماداً على المساحات المروية  

 واحتياجات المحاصيل

اعتماداً على عدد ساعات  

 الضخ واستطاعة المضخات

استهلاك  اعتماداً على  

 الكهرباء في عمليات الضخ 
 غير ذلك

      في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  



 
 ؟(10 –)درجة الملائمة صفر    هل تستخدم تكنولوجيا متقدمة في عمليات قراءة العدادات وذلك لمنع التلاعب في قراءتها .ح

في عمليات قراءة  استخدام تكنولوجيا متطورة 
 العدادات وذلك لمنع التلاعب في قراءتها

 تستخدم

(10) 

 لا تستخدم

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 (20 –)درجة الملائمة صفر    قياس نوعية المياه ومناسيب المياه في الآبار -2
 

 ؟(20 –)درجة الملائمة صفر    الآبارهل هناك نص تشريعي أو أنظمة مرعية تُلزم بإجراء قياسات دورية لمناسيب المياه ولنوعية المياه المستخرجة من   .أ

وجود نص تشريعي أو أنظمة مرعية تُلزم  

بإجراء قياسات دورية لمناسيب المياه ولنوعية  
 المياه المستخرجة من الآبار

 لنوعية المياه  لمناسيب المياه

 يوجد

(10) 

 يوجد لكن ليس دوري 

(5) 

 لا يوجد

(0) 

 يوجد

(10) 

 يوجد لكن ليس دوري 

(5) 

 لا يوجد

(10) 

       في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (20  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (20 –)درجة الملائمة صفر   تسعير المياه الجوفية  -3
 

ودفعهم إلى التخفيف من   النظام المطبق في تسعير كمية المياه الجوفية المستهلكة الشرائح التصاعدية من أجل التأثير على سلوك المستخدمين هل يستخدم   .أ
 ؟(10 –)درجة الملائمة صفر    استخدام المياه الجوفية

استخدام الشرائح التصاعدية في تسعير المياه  

 الجوفية

 تستخدم

(10) 

 لا تستخدم

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
درجة  )  هل نظام التسعير المطبق يشجع المزارعين على استخدام طرق الري الحديثة )كالري الصغرى( من أجل التخفيف من استخدام المياه الجوفية .ب

 ؟  (10 –الملائمة صفر  

التسعير تشجع على  وجود حوافز في نظام 
 استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري 

 يوجد

(10) 

 لا يوجد

 )صفر(

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

  (10  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  

 
  



للمياه الجوفية  درجة ملائمة    استخراج المياه الجوفية في المنطقة العربية  دارةلإالمبادئ الارشادية  مع التشريعات والسياسات الوطنية 
 

 (365  –مجموع النقاط لدرجة الملائمة )صفر  
  

  (235 –)صفر    ضبط أعداد الآبار وانتشارها

  (130  –)صفر  ضبط أو تقليل المياه المستخرجة من الآبار الموجودة  

  (365 –المجموع )صفر  

 

 منخفضة جداً  درجة الملائمة
 )صفر(

 منخفضة
(75) 

 متوسطة الانخفاض
(150) 

 متوسطة الارتفاع
(225) 

 مرتفعة
(300) 

 مرتفعة جداً 
(365) 

في العمود    xضع إشارة  
 المناسب

      

 
 الملائمة  تفسير الدرجة 

 
، بحيث يشير الصفر إلى  365  يتدرج من صفر إلى، على مقياس  ملائمة التشريعات والسياسات الوطنية للمياه الجوفية مع المبادئ الارشاديةتشير الدرجة إلى درجة  

، ولكن القيمة الحقيقية للاستبيان بالنسبة للبلدان تكمن داخل الدرجات فيما يتعلق بالأسئلة، لأن هذا يساعد على تحديد  ةالكاململائمة  إلى ال  365، وتشير  ملائمةعدم ال
 .المبادئ الارشاديةلملائمة مع التدابير اللازم اتخاذها للتحرك صوب درجة أكبر ل

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بها  والإلزام  التشريعات  تطبيق عملية من تسُه ِّل التي المتوفرة  المؤسساتية والقدرات  والأنظمة للوائحاب  المتعلقة المؤشرات  -ب
 

بها  المؤشرات المتعلقة باللوائح والأنظمة والقدرات المؤسساتية المتوفرة التي تُسهاِّل من عملية تطبيق التشريعات والإلزام  التقييم في هذا القسم اختياري ويتناول بعض  
 لا يتضمن التقييم نقاط لملائمة التطبيق.  ولذلكالجوفية  السياسات الداعمة للمحافظة على موارد المياه و
 

 أو تسجيل الآبار عبر الانترنت او البريد متاحة؟  عملية الترخيصهل  .أ

 لا يوجد قيد الإعداد يوجد عبر الانترنت او البريد الترخيص أو التسجيل

    في العمود المناسب x ضع إشارة  

 
 هل تتوفر القدرات الفنية اللازمة لدى الهيئة الوطنية لإدارة عملية الترخيص والتسجيل؟ .ب

والادارية اللازمة لإدارة عملية  القدرات الفنية  
 الترخيص والتسجيل

 لا تتوفر يوجد نقص في عدد الموظفين الإداريين  يوجد نقص في عدد الفنيين المؤهلين  تتوفر

     في العمود المناسب  Xضع إشارة  

 
 الحفر؟لتتبع وضبط منصات  هل تستخدم تكنولوجيا متطورة   .ج

وضبط  استخدام تكنولوجيا متطورة لتتبع 

 منصات الحفر

لا تستخدم   تستخدم تكنولوجيا متطورة

التكنولوجيا  
 المتطورة

نظام تحديد المواقع  يستخدم  

( لتتبع GPSالعالمي )

 منصات الحفر

صور الأقمار  تستخدم  

 لتتبع منصات الحفر  الصناعية

استخدام تطبيق خاص بالهاتف 

الجوال يسمح بتحديد موقع  

 منصات الحفر

     في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 
 
 
 



   ؟هل نظام التسعير المطبق يشجع المزارعين على زراعة المحاصيل الأقل شراهة للماء من أجل التخفيف من استخدام المياه الجوفية .د
 لا يوجد يوجد وجود حوافز في نظام التسعير المطبق تشجع على زراعة المحاصيل الأقل شراهة للماء

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
الصحي    هل يتم استخدام التسعير التفاضلي لتشجيع المزارعين على استبدال المياه الجوفية بمصادر أخرى )كالمياه الجوفية الممزوجة بمياه الصرف .ه

   ؟المعالجة والتي يكون سعرها أقل(
 لا يستخدم يستخدم استبدال المياه الجوفية بمصادر أخرى استخدام التسعير التفاضلي لتشجيع المزارعين على  

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
المياه الجوفية    سياسات تسعير الطاقة الكهربائية المتبعة توفر دعم للطاقة المستخدمة في استخراج المياه الجوفية، الأمر الذي يحفز على زيادة استخدام هل .و

 في الزراعة المروية بدلاً من تقييدها؟
 لا تشجع على زيادة استخدام المياه الجوفية يادة استخدام المياه الجوفيةتشجع على ز سياسات تسعير الطاقة الكهربائية المستخدمة في استخراج المياه الجوفية 

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 هل تشجع سياسات تسعير وقود الديزل للمزارعين على زيادة استخدام المياه الجوفية في الزراعة المروية بدلاً من تقييدها؟ .ز

 لا تشجع على زيادة استخدام المياه الجوفية تشجع على زيادة استخدام المياه الجوفية استخراج المياه الجوفيةسياسة تسعير وقود الديزل المستخدم في  

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 ؟  باستخدام الطاقة الشمسيةضوابط على كميات المياه المستخرجة  مع    هل هناك سياسات تشجع على استخدام الطاقة الشمسية في استخراج المياه الجوفية .ح

الطاقة الشمسية في  سياسات لاستخدام  

 استخراج المياه الجوفية

يوجد سياسات تشجع على استخدام الطاقة الشمسية في استخراج  

 المياه الجوفية

وجود ضوابط على كميات المياه المستخرجة  

 باستخدام الطاقة الشمسية

 لا يوجد يوجد لا يوجد إعانات أخرى  إئتمانات مصرفية إعانات مالية

      في العمود المناسب  xضع إشارة  



 
 ؟المختلفة  ت للاستخداما  في تخصيص المياه الجوفية  Quotasهل يتضمن التشريع المائي )أو الأنظمة المرعية( إمكانية استخدام نظام الحصص   .ط 

وجود إمكانية استخدام نظام الحصص في تخصيص المياه  
 الجوفية

 لا يستخدم يستخدم

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 في مواسم الشح؟  الحصصهل يتضمن التشريع المائي )أو الأنظمة المرعية( إمكانية تخفيض   .ي 

 لا يتضمن  يتضمن  في مواسم الشح   حصصوجود إمكانية تخفيض ال

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 متقدمة كالبطاقات الذكية مسبقة الدفع لمواجهة اي تلاعب في مقدار الحصص المخصصة لمستخدمي المياه؟هل تستخدم تكنولوجيا   .ك

 لا تستخدم تستخدم كالبطاقات الذكية مسبقة الدفع لمواجهة اي تلاعب في مقدار الحصص المخصصة لمستخدمي المياهاستخدام تكنولوجيا متطورة 

   في العمود المناسب  xضع إشارة  

 
 هل هناك سياسات متبعة لحظر زراعة بعض المحاصيل الشرهة للماء )أو الحد من زراعتها(؟ .ل

 لا يوجد يوجد وجود سياسات متبعة لحظر زراعة بعض المحاصيل الشرهة للماء أو الحد من زراعتها

   في العمود المناسب  xضع إشارة  



 تشـريعات المتعلقة بالمياه الجوفية في الدول العربيةبعض ال  (3الملحق )

 
 الأردن -1
 
 قانون سلطة المياه  1988 لسنة  18قانون  •
 الأردن  وادي  تطوير قانون  1988( لعام  19قانون رقم ) •

 الأردن  وادي  تطوير قانون  1988 ( لعام19المعدل للقانون رقم )  2001لسنة    3قانون رقم   •
 2002لسنة    85رقم  مراقبة المياه الجوفية وتعديلاتهنظام  •
 قانون معدل لقانون سلطة المياه  2014 لسنة  22قانون  •

 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية  2015لسنة   64نظام رقم   •
 نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية  2018لسنة   25نظام رقم   •
 
 الإمارات العربية المتحدة -2
 

 في إمارة أبو ظبي بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية  2006( لسنة  6رقم )قانون  •
للقانون   بشأن إصدار اللائحة التنفيذية  2007( لسنة  6أبو ظبي رقم )  -قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة   •

 بشأن تنظم حفر آبار المياه الجوفية    2006( لسنة  6رقم )
 ياه الجوفية في إمارة دبيبشأن حماية الم  2008( لسنة  15قانون رقم ) •

 بشأن المحافظة على الموارد المائية في إمارة الشارقة  2012لسنة    1قانون رقم   •
 بشأن تنظيم استخراج المياه الجوفية وحمايتها في إمارة الفجيرة  2011( لسنة  2قانون رقم ) •
 بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبو ظبي  2016( لسنة  5رقم ) قانون  •
 
 البحرين -3
 
 بشأن مراقبة وتنظيم التحكم بالمياه  1971/  2مرسوم بقانون رقم •
 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية    1980لسنة    12المرسوم بقانون رقم   •
إلزام أصحاب الآبار بتثبيت عدادات المياه على آبارهم كخطوة  بشأن    1982لسنة    10القرار الوزاري رقم   •

 المياه الجوفية في القطاعات المختلفةأولى لدراسة استهلاك  
بشأن   1980لسنة  12بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   1997لسنة  12المرسوم بقانون رقم   •

 تنظيم استعمال المياه الجوفية  
بشأن  1980لسنة   12بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم   1999لسنة   9المرسوم بقانون رقم  •

 استعمال المياه الجوفيةتنظيم  
  

 تونس -4
 
 .مارس والمتعلق بإصدار مجلة المياه 31المؤرخ في    1975لسنة    16عدد القانون   •
المتعلق بتحديد شروط البحث واستغلال الأحواض    1978سبتمبر  1المؤرخ في 814- 78 مرسوم رقم •

 المائية  
 العمومي الملك لجنة تركيب بضبط  المتعلق   1978ماي  24 في المؤرخ 1978 لسنة 557 عددالأمر   •

 2005أوت   9المؤرخ   2005 لسنة 2178 عدد بالأمر تنقيحه تم كما وسير عملها للمياه
 بحفظ  الأعوان المكلفين  بتعيين  المتعلق 1981ديسمبر 22 في المؤرخ 1981 لسنة 1818 عددالأمر  •

  أوت   31 في ،المؤرخ 1998 لسنة 1707 عدد بالأمر تنقيحه تم   كما للمياه الملك العمومي ونظام



 1994ابريل  18تاريخ   94 –  904مرسوم رقم   •
يتعلق بالمصادقة على    1997أفريل    16من وزراء الفلاحة والتجهيز والإسكان والتجارة مؤرخ في  قرار   •

 كراس شروط المنظم لتوريد آلات الحفر والسبر المستعملة في محال التنقيب عن المياه.

المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر    1997أكتوبر   27مؤرخ في   1997لسنة   2082عدد الأمر   •
الم البحري ووزير التنمية الآبار  والصيد  وزير الفلاحة والموارد المائية  بقرار من  تعويضه  تم  ائية. 

يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلقة بممارسة   2019نوفمبر   4والأستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في  
   .نشاط التنقيب عن المياه

المؤرخ    75-16قانون المياه الصادر بالقانون  يتعلق بتعديل    2001نوفمبر    26مؤرخ في    116قانون رقم   •
 1975مارس    31في

)إنشاء محيط لحماية    2007ابريل   24تاريخ   2007-1014قرار وزارة الزراعة والموارد المائية رقم   •
 موارد المياه الجوفية في سهل مرناق من ولاية بن عروس(

ن إنشاء محيط لحماية موارد المياه  بشأ  2009يوليو14مرسوم وزارة الزراعة والموارد المائية تاريخ   •
 الجوفية بحوض مياه حتترياس في سهل العبابسة من منطقة المجرين بمحافظة مدنين.

بشأن إنشاء منطقة حماية الموارد المائية    2017ديسمبر    25تاريخ    2017  –  1401مرسوم حكومي رقم   •
 لخزان المياه الجوفية جنوبي قابس

بشأن إنشاء منطقة حماية الموارد المائية    2017ديسمبر    25اريخ  ت  2017  –  1401مرسوم حكومي رقم   •
 لمجرى نهر “زر الدين بني حسين"

يقضي بإنشاء محيط لحماية الموارد المائية لطبقة المياه    2018فبراير   13تاريخ   162 قرار حكومي رقم •
 الجوفية "الناظور" في زغوان 

 هيدروليكية.إنشاء فئة من مؤسسات الحفر ال  2018لسنة    54قانون  •
 
 الجزائر -5
 

بشأن تحديد عتبات تنظيف الآبار والحفر    2005يناير  4قرار وزارة الموارد المائية الوزاري الصادر في   •
 وأخذ المياه الجوفية داخل منطقة عمل وكالة لوكوس وحدود سحب المياه منها

 والمتعلق بالمياه  2005أغسطس   4المؤرخ في    12-05القانون رقم   •
 4المؤرخ في  12-05المعدال والمكمل للقانون رقم  2008يناير    23المؤرخ في  03-08القانون رقم   •

 والمتعلق بالمياه  2005أغسطس  
 المتعلق بالحماية الكمية لخزانات المياه الجوفية  2010فبراير   6. الموافق  73-10المرسوم التنفيذي رقم   •

 
 سورية الجمهورية العربية ال -6
 
 بشأن تركيب عدادات على الآبار  16/8/2000اريخ ت  2166 قرار رقم •

 بشأن تسوية أوضاع الآبار المخالفة  6/3/2002تاريخ  12قرار رقم   •
 بشأن تشكيل لجان للآبار في أراضي البادية  6/3/2002تاريخ  15 قرار رقم •
 : التشريع المائي2005لسنة    31 القانون رقم •
 
 عُمان -7
 
حماية حقل أبار امداد المياه   1988لسنة    40المياه رقم قرار وزارة البيئة وموارد   • بشأن انشاء مناطق 

 بوادي عدي 
حماية حقل أبار امداد المياه   1988لسنة    45قرار وزارة البيئة وموارد المياه رقم  • بشأن انشاء مناطق 

 بصلالة



المدرجة بقائمة التراث  بإصدار قانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج    2017لسنة   39مرسوم سلطاني رقم   •
 العالمي

 بإصدار قانون حماية الثروة المائية.  2000لسنة    29مرسوم سلطاني رقم   •

 بإصدار لائحة تنظيم الابار والافلاج.  2009لسنة    3قرار وزاري رقم   •
 بشأن تسجيل الآبار القائمة وتصاريح للآبار الجديدة  2001لسنة    193القرار الوزاري رقم   •
بشأن انشاء مناطق حماية حقل أبار امداد المياه في منطقة الباطنة  1990لسنة    2قم  القرار الوزاري ر •

 بولاية سوهار
 بإصدار قانون تنمية موارد المياه 1977لسنة    76رقم   مرسوم سلطاني •
بشأن تحديد مناطق حماية حقول المياه في منطقة الظاهرة بولايات   2001لسنة    192القرار الوزاري رقم   •

 ضة )وادي محضة ووادي صفوان( وعبري وضنك )حوض المسرات(البريحي ومح
بشأن تحديد مناطق حماية حقول المياه في محافظة مسقط بولايتي    2001لسنة    309القرار الوزاري رقم   •

 والسيب  العامرات
 
 فلسطين -8
 
 المياه بشأن   2014لسنة   14 بقانون رقم قرار •
 ومقاولة الجوفية المياه واستخراج الآبار وتأهيل حفر ترخيص م بنظام 2020لسنة الوزراء مجلس قرار •

 الآبار حفر
 
 قطر -9
 
 بار الجوفية.بشأن تنظيم حفر الآ  1988( لسنة  1قانون رقم ) •

وضوابط الحصول على رخصة مزاولة حفر آبار   بتحديد شروط   2014( لسنة  24قرار وزير البيئة رقم ) •
 المياه الجوفية واعتماد النماذج اللازمة لذلك

 
 الكويت -10
 
 إصدار قانون حماية البيئة  2014لسنة    42قانون رقم   •

إصدار قانون حماية    2014لسنة    42بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم   2015لسنة   99قانون رقم   •
 البيئة

 باللائحة التنفيذية لحماية البيئة البرية والزراعية  2016لسنة   7القرار رقم   •
 إصدار اللائحة التنفيذية لحماية البيئة الساحلية من التلوث  2017لسنة   12 رقم  الهيئة العامة للبيئة قرار •
 

 لبنان -11
 
 28/5/1996/ص يتعلق بحماية المياه الجوفية في جبل الكنيسة  2528قرار رقم   •
  7/8/2000تاريخ    241/2000المصحح بالقانون رقم    2000/  26/5 تاريخ  221/2000قانون رقم   •

 المياه قطاع : قانون تنظيم14/12/2001تاريخ    377والمعدل بموجب القانون رقم  
 2002حماية البيئة لعام    444قانون رقم   •
المتعلق بآلية البت بتسجيل طلبات العلم والخبر للتنقيب والحصول    28/9/2009/ت تاريخ  31قرا ر رقم   •

 على تراخيص استعمال الآبار.

 قانون المياه  13/4/2018تاريخ  /77/ رقم قانون  •
 قانون المياه المعدل    2020/10/16 تاريخ  /192/ رقم قانون  •



 
 ليبيا -12
 
 المياه مصادر استغلال تنظيم شأن  في  1982 لسنة 3 رقم قانون  •
 

 مصــر -13
 
 التلوث من  والمجاري المائية النيل حماية نهر شأن  في 1982 لسنة 48 رقم قانون  •
 والصرف الري  قانون  بإصدار 1984 لسنة 12 رقم قانون  •

   
 المغرب -14
 
التراخيص والامتيازات    1998فبراير    4تاريخ   487-97-2مرسوم رقم   • الذي يحدد إجراءات منح 

 المتعلقة بالملك العام المائي
بشأن تحديد عينة سحب المياه الجوفية من    2000نوفمبر    17تاريخ   1648-00قرار وزير المعدات رقم   •

 خارج مناطق عمل وكالات الأحواض المائية
الحفر وإعادة توزيع المواسير لأخذ    2002-12-5تاريخ    5062-30مرسوم وزير رقم   • متعلق بصنع 

 sub-Massaالعينات تحت الأرض داخل منطقة عمل وكالة  
متعلق بضبط عينات   5062-30بالنشرة الرسمية رقم   2002أكتوبر    17تاريخ    1551-2مرسوم رقم  •

 الحفر وإعادة ضبط الموازين لحوض لوكوس الهيدروليكي

متعلق  2002اوكتوبر  17تاريخ   1554-2قرار رقم  2002اوكتوبر  17تاريخ   1553-2قرار رقم •
 بمنطقة عمل حوض بوراقراق الهيدروليكي

تحديد الحد الأدنى لحفر الآبار واخذ العينات    2002أكتوبر   17تاريخ   1553-2قرار وزير المعدات رقم   •
 داخل منطقة عمل وكالة حوض مولوية الهيدروليكي

حفر الآبار وتنفيذ الحفر وجمع المياه   2002أكتوبر   17اريخ ت  1555-2قرار رقم • بشأن تحديد عينات 
 من حوض الهامين الهيدروليكي  akenceالجوفية داخل منطقة عمل 

حفر الابار وتنفيذ الحفر وجمع المياه   2002أكتوبر   17تاريخ   1556-2قرار رقم • بشأن تحديد عينات 
 هيدروليكيالجوفية داخل منطقة عمل وكالة الهامبن ال

قرار الوزير   2008ديسمبر    1تاريخ    2245-8قرار  • نوفمبر    17تاربخ  1647-00القاضي بتعديل 
 المتعلق بعتبة تحديد سحب المياه داخل منطقة عمل حوض ام الراين المائية  2000

  1649-00متعلق بتعديل قرار الوزير رقم    2008ديسمبر    1تاريخ   2247-8قرار وزير المعدات رقم   •
 المتعلق بتحديد حد حفر الآبار داخل منطقة حوض أم الربيع الهيدروليكي  2000نوفمبر   17تاريخ 

نوفمبر    17تاريخ    1650-00المتعلق بتعديل قرار الوزير رقم    2008ديسمبر  1تاريخ    2248-8مرسوم •
 بشأن تحديد عتبة حفر الآبار خارج مناطق العمل لوكالات الأحواض الهيدروليكية    2000

أكتوبر   17تاريخ   1552-2المتعلق بتعديل قرار الوزير رقم  2008ديسمبر  1تاريخ    2250-8مرسوم   •
 المتعلق بتحديد الآبار وحفر الآبار واخذ المياه الجوفية داخل منطقة عمل حوض سوس ماسة  2002

المتعلق بتعديل عمق الآبار في حوض مولوية الهيدروليكي    2008ديسمبر    1تاريخ    2251-8مرسوم رقم   •
 ر  مت30ل

  2002أكتوبر    17تاريخ    1554-2تعديل قرار الوزير رقم    2008ديسمبر    1تاريخ    2252-8قرار رقم   •
 المتعلق بتحديد عتبات حفر الآبار وإنشاء الآبار داخل منطقة عمل حوض ابو الرقراق  

متعلق   2002أكتوبر   17تاريخ    1555-2تعديل القرار   2008ديسمبر  1تاريخ   2253-8مرسوم رقم   •
 بار وأخذ المياه الجوفية خارج منطقة العمل لوكالة حوض سيبو الهيدروليكيبحفر الآ



الذي يحدد اجراءات منح التراخيص والامتيازات المتعلقة    2009يناير  16تاريخ   96-7-2مرسوم رقم   •
 بالملك العام للمياه

أعمال سحب المياه  تمديد المهلة الزمنية للإبلاغ عن   2013اغسطس    8تاريخ    665-13-2مرسوم رقم   •
 الحالية

 ( المتعلق بالمياه2016أغسطس   10)  15-36انون رقم  الق •
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 2020نظام المياه لسنة   مشروع •

المبني على قرار   28/7/1422نظام المحافظة على مصادر المياه تاريخ    34المرسوم الملكي رقم م/ •
 7/7/1422تاريخ   193مجلس الوزراء رقم  

اللوائح الداخلية   ( بخصوص1989فبراير   7)الموافق    1/7/1409تاريخ    14/62القرار التنفيذي رقم  •
   24/8/1400وتاريخ   34لقانون المحافظة على الموارد المائية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م /  

لصرف الصحي المعالجة  بالموافقة على نظام مياه ا  13/12/1421 وتاريخ  / 6) م (رقم الملكي المرسوم •
وإعادة استخدامها في مجالات الري الزراعي وري الحدائق العامة والأماكن الترويحية، وتغذية المياه  

 الجوفية مستقبلا وفي التبريد والأغراض الصناعية وأية استخدامات أخرى.
 اءالوزر مجلس قرار على المبني  28/7/1422 في 34رقم م/ الملكي  بالمرسوم الصادر للبيئة العام النظام •

 7/7/1422: وتاريخ  (193) رقم
 
 اليمن -16
 
 بشأن المياه  2002لسنة    33قانون رقم   •
 المياه بشأن  2002 لسنة (33) رقم مواد القانون  بعض م بتعديل 2006لسنة (41) رقم قانون  •
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


